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لقد تميزت الآونة الأخيرة بالتنوع في نشاط المؤسسات الاقتصادية مما أدى إلى زيادة حجمها، و كذلك 
انفصلت الإدارة عن الملكية و أصبح المسير ليس له الملك، و من أجل اطمئنان المساهمون الذين قد لا تكون لديهم 

رعفة زلالامملهاومأ يريستل ة لطت ،اديج ايريستب بلج رملأا أخشاص مختص ينفي  اذهامجلال، و هكذا ظهرت وظيفة 
يهو لاأ ةديد تيلا ةيلخادلا ةعجارلما هتتم أساسا بمراقبة تنفيذ الإجراءات و الخطط الموضوعة من طرف الإدارة، كما 

برتع حفاكلم ةادأةذإ لاوملأا لامعتسا ءوس  هتتم أيضا بتسيير المؤسسة. 
 

نرى أن تطبيقها كان موجودا قبل ظهور كلمة المراجعة، إلا أن هذه  و إذا تتبعنا التطور التاريخي للمراجعة،        
 .تنظيمالالوظيفة تطورت مع تطور المشاريع الاقتصادية حتى أصبحت الوظيفة التي نعرفها الآن وظيفة أساسية في 

 
 دورا لها    هاودأ روطت ةيلخادلا ةعجارلما روطت بحاص دق وتا ووسائلها التي من بينها الأساليب الإحصائية التي 

هاما في إجراء اختبارات المراجعة الداخلية. 
 

    و عليه فالمراجعة الداخلية وظيفة أساسية لإجراء عملية المراقبة و المساهمة في تسيير المؤسسة، و من خلال هذا 
 : ة التالييةالعرض المختصر يقودنا إلى طرح الإشكال

 
  ؟ . لافليكيف يمكن للمراجعة الداخلية أن تكون عفالة يف تسيير مؤسسة

 
و للإجابة على الإشكالية الرئيسية، ارتأينا إلى وضع أسئلة فرعية توضحها : 

 
 ؟ . هاما معايير وما المقصود بالمراجعة الداخلية وأهدافها داخل المؤسسة •
 ؟ . تا ما أهم مراحل مهموما هي صفات و مؤهلات المراجع الداخلي حتى يقوم بوظيفة المراجعة  •
 

  : الفرضيات
 
 كون وظيفة المراجعة الداخلية ضرورية و عفالة في الهيكل التنظيمي للمؤسسة. •
 استعمال المراجعة الداخلية لعدة وسائل للقيام بمهمتها بطريقة عفالة. •
 حتى يقوم المراجع الداخلي بوظيفته و يهتم بالتسيير عليه أن يتحلى بصفات و مؤهلات معينة. •
 تمر مهمة المراجعة الداخلية بعدة مراحل. •
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 . مساهمة المراجعة الداخلية في تحقيق أهداف المؤسسة •

 . موعة من المعايير المتعارف عليها لمجعملية المراجعة على إتباع المراجع  توقف •
 

  : أسباب اختيار الموضوع
 

 السبب الرئيسي لاختيارنا موضوع المراجعة الداخلية في المؤسسة  هو قيمة و أهمية المراجعة الداخلية من     
الناحية التسييرية و كذا كو�ا من أنجع الوسائل المستخدمة في معالجة النقائص و الانحرافات. 

 
  : أهمية الموضوع

 
    تكمن أهمية المراجعة الداخلية في وصفها كوسيلة عفالة للحكم على كفاءة و عفالية مختلف السياسات المطبقة 

كما تعتبر بداية لأي سياسة إدارية يمكن تتبعها ،داخل المؤسسة  سواء كانت مالية ، إنتاجية ، بيعية ، تسويقية
المؤسسة مستقبلا . 

 
  : أهداف البحث

 
 إن الأهداف التي نسعى للوصول إليها من خلال دراستنا لهذا الموضوع إثبات ما يلي :     
أن المراجعة الداخلية تساعد الإدارة في تشخيص النقائص و تحليل الانحرافات.  •
أن المراجعة الداخلية تسمح بفحص مختلف السياسات الإدارية المتبعة من طرف المؤسسة و ذلك بواسطة الدراسة  •

التفصيلية لمختلف المعلومات و خاصة المعلومات المحاسبية. 
 أن المراجعة الداخلية أداة عفالة تسمح لصاحب القرار من إتخاد القرار السليم و الصائب. •

 
 
 :الدراسات السابقة 

 
 دراسة حالة قسم تصدير -المراجعة الداخلية مهمتها ومساهمتها في تحسين تسيير المؤسسة  ،عشباني لطفي        

رة مقدمة تدخل ضمن متطلبات كمذ، "اغزمج يراجتلا طاشنلل عباتلا لمع سوناطراك لدورة "مبيعات - مقبوضات
تناوت هذه الدراسة . 2004-2003جامعة الجزائر . نيل شهادة ماجستير في العلوم الاقتصادية فرع: إدارة أعمال

 الإشكالية التالية:
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 فيما تكمن عفالية تقييم نظام الرقابة الداخلية من طرف المراجع الداخلي ؟
 وتوصل إلى النتائج التالية:

مقبوضات"- يتميز  -ل التقييم -الدورة "مبيعاتمح ال أسلوب ططمخات سير العمليات لوصف الدورةا- إستعم
 .بالسهولة و البساطة مع إظهار و إبراز مختلف المراحل المتبعة و الإجراءات المتتالية و المتعلقة بالدورة

- التأكيد على عدم اقتصار استعمال أسلوب قوائم الاستقصاء لتقييم الرقابة الداخلية، أي التقييم لا يقتصر على 
 .راءات للإجقوائم الاستقصاء لا تؤدي إلى فهم حقيقي أناستعمال القوائم فقط، و هذا راجع إلى 

 
  :  المنهج المتبع

 
  و للإلمام بجوانب الموضوع ، ارتأينا إلى إتباع منهج وصفي يسمح لنا باستخدام مختلف المصطلحات      

  .و الأشكال و الجداول، و منهجا تطبيقيا لدراسة حالة ملبنة لافلي
 و من المعلوم أنه لنجاح أي عمل لا بد من وضع خطة واضحة تسمح بتنظيم هذا العمل، و في موضوعنا هذا قمنا 

 .ببناء خطة نحاول من خلهلاا تنظيم المذكرة بشكل يسمح للقارئ من فهم و استيعاب المعلومات الموجودة بسهولة
 
 U :صعوبات الدراسة 

 صعوبة الحصول على المعلومات من طرف مسؤولي المؤسسة بسبب سرية المعلومات.
 
 U:أدوات الدراسة 

 الكتب الأكاديمية في مجال المراجعة باللغتين الفرنسية و العربية -
 الملتقيات -

 
 U:حدود الدراسة 

 الحدود الزمنية: -
 2016قمنا بإجراء الدراسة الميدانية في مؤسسة لافلي في سنة 

 الحدود المكانية: -
تمثلت الدراسة الميدانية لجوانب موضوعنا في مؤسسة لافلي، بتازمالت (بجاية) 

 U :خطة الدراسة
 يتضمن مدخل إلى المراجعة الداخلية وقسمناه إلى ثلاثة مباحث ، الأول حول ماهية المراجعة ، الثاني  :1   الفصل 

  .نتناول الرقابة الداخلية ، أما المبحث الثالث فسنتكلم عن المراجعة الداخلية
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 فهو دراسة حالة ملبنة لافلي وسنتناول تقديم مؤسسة لافلي في المبحث الأول، ووصف دورة 2الفصل    أما 

  .مع تقييم دورة المخزون في المبحث الثالث المخزون في المبحث الثاني،
 

 .  ثم أ�ينا البحث بخاتمة تضمنت نتائجه مع الاقتراحات التي رأيناها مناسبة للحلول
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لمؤسسة ينشغلونفي امود  تلاـحكم أكثر في علامليتا لاتي مه بصدددإ ارهتا و تسييرها.   إن مسؤولي
وعليه، وُضعت أنظةم ارلماقبة ادلاخلية لاتسبيـان و شتكااف، في ولاقت نمـلااسب، كل الأخطـاء والانحارفات، 

 مقارنة بالأهادف لماسطرة مللؤسسة، و تلاخفيض بذلك من لماخاطر.
إن هذه الأنظةم تسمح مللسؤولين بامكحتل في تلاطتارو لماسرمتة حملليط الاقـصتادي؛ نمـلاافسة؛ 

احتياجات و أويولات لازبائن، مكا تسمح باتخاذ لاقرار لالازم حتلسين و تطريو  شنلااط فتساهم بذلك في رفع 
 حم ؛ةيلاعفلا ناةي ص نامض ؛لوصلأاحة ةقدو لحااةل علما ينناوقلاب مازتللاا ؛ةيلامـلاملوـ هبا في لماؤسسة.  

وككل الأنظةم فإن نظـام ارلماقبة ادلاخلية تحـياج إلى تقييم وضمان لاسير لحاسن للإجارءتا ومتاةعب لمعلايات 
ودتلاقيق فيها. ويقتضي ذلك، وجدو مةحلص، خاةص و مستقةل، تدعـى باارلمجةع ودتلاقيق، تكتفل باتلقييمـ 

 لافحص و حتلاقيق في كل أنظةم تلاسيير و ولعلمامات ادخل لماؤسسة.، وإعادة نلاظر
ومن هذا نلماطلق، فـلادب من إعطاء رثكأ تفـاصيل حلو مفهوم كل من ارلماقبة ادلاخلية و ارلماجةـع 

وعلالاقة بينهما. 
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 ماهية المراجعة المبحث الأول:

 تعد المراجعة أحد فروع العلوم الإجتماعية، التي تتأثر في تطورها و نشاطها بتطور الحياة الإقتصادية 

والاجتماعية نفسها، و سوف نتناول في هذا المبحث من خلال عرض مفهوم المراجعة و التطورات التي لحقتها، حيث 

نعرض في المطلب الأول التطور التاريخي للمراجعة من خلال إجراء مسح تاريخي لمراحل تطبيقها، تعريفها، أهميتها، 

وأهدافها، بينما في المطالب الأخرى نلجأ إلى أنواعها، خصائصها، ومن يمارس المراجعة و مسؤولياته، كذلك نقوم 

 بعرض معاييرها.

 تعريف، أهمية وأهداف المراجعة المطلب الأول:

إن المتتبع لمهنة مراجعة الحسابات عبر الزمن، يجد أ�ا تمت و تطورت في ظل فكرة انفصال الملكية عن الإدارة 

 و حاجة ملاٌك رأس المال إلى رأي مهني مستقل عن مدى كفاية إدارة المنشأة في استخدام مواردها المتاحة.

 و معناها الإستماع،  »AUDIRE » مشتقة من الكلمة اللاتينية « AUDITالمراجعة بمعناه اللفظي « 

 و ذلك لأمر واحد و هو أن الحضارات القديمة من بينها الرومانية كانت تسجل النقدية ثم تقوم بتدقيقها للتأكد من 

صحتها، لكنها إقتصرت على العمليات المالية الحكومية فقط، و ذلك بعد جلسة إستماع عامة يتم فيها قراءة 

الحسابات بصوت مرتفع، و بعدها يقوم المدققون بقراءة تقاريرهم على الجلسة المتكونة من مدققين 

 »Questeurs«   وزير المالية ( عند الرومان ) أو مراقب المالي في مجلس النواب ليقوم هؤلاء فيما بعد بأخذ رأيهم

 » موافقة، إقرار، تصديق Approbation » و معناها « Probationبالموافقة أو عدمها و ذلك بكلمة « 

P0Fالحسابات.

1 

و لكن بتطور النشاط الإقتصادي و تعدد مجلاته و تنوع الأشغال القانونية للمنشآت، فإن هدف التدقيق 

أضحى أهم و أوسع، مما إستدعى معه تطور إجراءاته و وسائل إيصال نتائجه للمستفدين، حيث كان هدف المراجعة 

في مراحله الأولى و الثانية يقتصر على إكتشاف الأخطاء و الغش و التلاعبات إلى أنه خلال النصف الأول من 

القرن الماضي، تحول هدف المراجعة إلى الإجابة عن ما إذا كانت القوائم المالية هي صورة صادقة و عادلة لنتائج 

في ةيلالما تايلمع ةترفلا و ،اهلجأ نم تدعأ تيلا ذللمجا ردصأ دقف كلمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين 

، أول تقرير مهني للمراجعة، و تضمن التقرير مسؤولية مدقق الحسابات في إعطاء رأيه في أن القوائم المالية 1939في

 تمثل المركز المالي و نتائج الأعمال و لا يزال هذا التطور مستمر لحد الآن.

 

                                                           
 .5 ص 2000أحمد  حمصة حلمي، المدخل الحديث لتدقيق الحسابات، دار الصفا، عمان، الأردن،  1
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 الفرع الأول: تعريف المرجعة

منذ القرن الماضي نجد مختلف المنظمات المهنية و خاصة الأمريكية منها, قد أعطت صيغ لتعريف المراجعة 

محاولة منها حصر ماهيته. 

AAA" 1Fو منها لجنة مفاهيم المراجعة، المنشقة عن جمعية المحاسبين الأمريكية "

 التي عرفتها المراجعة بأ�ا 1

عملية منتظمة و موضوعية للحصول على أدلة إثبات و تقويمها فيما يتعلق بحقائق وأحداث إقتصادية, و ذلك 

للتحقق من درجة التطابق بين تلك الحقائق و المعايير المحددة, و إيصال النتائج إلى مستخدمي المعلومات المهمين 

2Fبذلك التحقق

2 .

بالرجوع إلى هذا التعريف نجد أنه يمكن تحديد ماهية المراجعة أي النقاط التالية: 

  المراجعة عملية منظمة : هذا يعني أن المراجع يعتمد على التخطيط المسبق و المتمثل في برنامج

المراجعة المعد قبل البدء في عملية المراجعة. 

 .تمثل أدلة الإثبات، الأداة الدالة على الأحداث الاقتصادية و تقييمها بصورة موضوعية 

 لحكم الشخصي: يعد معيارا هاما في عملية المطابقة بين العناصر محل المراجعة و المعايير الموضوعية، 

 حصر و تحديد الأخطاء الواردة في القرائن المالية.

  يحد تقرير المدقق الوسيط بينه و بين مستخدمي المعلومات لأن النتائج التي يظهرها الرأي المهني

المحايد، الذي يتضمنه، بالغ الأثر في عملية اتخاذ القرار. 

  رلما ةيلمعب دوصالخا ةعجارلما وه لالمجا اذه في ةعجاه موقي تيلا و ،ةيجربا شخص  خارج

المؤسسة، حيث يتمثل دوره في الدراسة الاقتصادية للعناصر المقدمة إليه, بدف إضفاء مزيد من الثقة 

على المعلومات المالية الموجهة إلى محيط المؤسسة. 

كما يمكننا تعريف المراجعة أيضا بأ�ا " عملية فحص انتقادي منظم لأنظمة الرقابة الداخلية و البيانات المحاسبية 

المثبتة بالدفاتر, هاباسح عجارت تيلا ةأشنملل ةيلالما مئاوقلا و تلاجسلا تا, بقصد إبدأ رأي مهني، فني، محايد حول 

مدى صحة أو دقة هذه البيانات و درجة الاعتماد عليها. و أيضا مدى دلالة القوائم المالية و الحسابات الختامية التي 

 و ذلك بناء على المعلومات و الإضافات  ،أعدها المشروع، عن نتيجة أعماله من ربح أو خسارة و مركزه المالي

3Fالمقدمة لمدقق الحسابات، و طبقا لما جاء في الدفاتر و السجلات

3. 
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من خلال هذا التعريف يتضح جليا أن الغرض الأساسي من عملية التدقيق المحاسبي هو إعطاء رأي مهني 

مستقل و محايد حول مدى صدق و شرعية البيانات الواردة في القوائم المالية الختامية للمنشأة، الذي يمكننا أخذه 

كأساس في إتخاذ أي قرار. 

بالإضافة إلى مدى مطابقة الصورة و التي أعدها المشروع من خلال القوائم المالية المقدمة للحالة الحقيقية 

لمركزه المالي. 

و من خلال هذين التعريفيين يمكننا أن نستنتج أن المقصود بالمراجعة و الذي هو فحص المسندات و السجلات 

والحسابات الخاصة بالمنشأة, فحصا دقيقا, حتى يطمئن المدقق من أن التقارير المالية، سواء كانت تقريرا عن نتيجة 

 المشروع خلال فترة زمنية أو تقرير عن المركز المالي في �اية فترة زمنية.

أو تقريرا آخر يظهر و ينطبع فيه صورة واضحة و حقيقية، دقيقة الغرض الذي من أجله أعد هذا التقرير و لذلك 

يجب عليه من أن يبين أن الربح أو الخسارة الصحيحة خلال المدة المالية و أن الميزانية العمومية قد صورت تصويرا 

صحيحا بعكس المركز المالي السليم و الواضح للمنشأة، و كل ذلك في حدود البيانات و المعلومات والإيضاحات التي 

هرهظأ وأ هيلإ تمدقو عجارملل ترهتا السجلات. 

و قد اتفق الكل مع أن عملية التدقيق تمر بثلاثة مراحل هي : 

  الفحص

 التحقيق 

 التقرير 

 و فيما يلي بيان كل منها.

 - الفحص :1

و يقصد به فحص القياس المحاسبي، و هو القياس الكمي و النقدي للأحداث المالية الخاصة بالنشاط المعين 

للمشروع، و يشمل الفحص للتأكد من صحة و سلامة قياس العمليات التي تم تسجيلها و تحليلها و تبريها، و ما 

يتبع هذا الفحص من اللجوء إلى أدلة الإثبات المختلفة كوسيلة للتأكد من سلامة القياس الكمي و النقدي للأحداث 

 المالية.

 - التحقيق :2

و يقصد بالتحقيق من إمكانية الحكم على صلاحية الحسابات الختامية كتعبير سليم لنتيجة أعمال المشروع 

عن مدة مالية و على المركز المالي، بأنه يعكس صورة سليمة و صحيحة لمركز المشروع المالي في تاريخ �اية مدة معينة. 
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ه دصقي ينتلصتم ينتفيظو قيقحتلا و صحفلبما تمكين المراجع من إبداء الرأي بأن عمليات القياس للأحداث المالية 

 .أدت إلى انعكاس صورة صحيحة و سليمة لنتيجة مركز المشروع

 - التقرير :3

التقرير هو بلورة لنتائج الفحص و التحقق لمن يهمه الأمر، سواء داخل المشروع أو خارجه فهو مرحلة �ائية 

من عمل المراجع و أسلوبه يعتمد أساسا على وجهة نظر المراجع على تخصصه و تحققه من عمليات المشروع 

وتسجيلها و تحليلها، فإذا كان هناك بيانات تحتاج إلى تفسير و تقرير، كان ذلك دليلا على أن التحقق أسفر على أن 

 عملية القياس لم تتم بالمستوى المطلوب وفقا للقواعد المحاسبية المتعارف عليها.

 الفرع الثاني: أهمية المراجعة

للتدقيق أهمية بالغة و تمكن هذه الأهمية في الغايات و الأهداف التي يحققها هذا الأخير من خلال خدمته 

هارارق ذاتخا في اهدمتعت و ةققدلما ةيلالما مئاوقلا قيرط نع كلذ و فئاوط ةدعتا و وضع السياسات و تتمثل هذه 

الطوائف في المديرين المستثمرين البنوك رجال الأعمال و الاقتصاد و الهيئات العمومية المختلفة و العمال و غيرها، 

حيث أن إدارة المشروع تعتمد اعتمادا كليا على إدارة المشروع في وضع الخطط و مراقبة الأداء و تقييمه و من هنا 

تحرص على أن تكون تلك البيانات المقدمة من قبل هيئة فنية محايدة كذلك نجد طائفة المستثمرين تعتمد على القوائم 

ه ققتح ثيبح تارامثتسلاا و تارخدلما هيجوت في رارق يأ ذاتخا دنع ةققدلمبا أكبر عائد ممكن مع اعتبار عنصر 

P4Fالحماية الممكنة

1
P أما البنوك التجارية والصناعية فتعتمد على القوائم المالية المدققة من قبل هيئة فنية محايدة عند ،

فحصها للمراكز المالية للمشروعات التي تتقدم بطلب فروض و تسهيلات ائتمانية، كذلك نجد رجال الاقتصاد 

يعتمدون على هذه القوائم في تقريرهم للدخل القومي في التخطيط الاقتصادي. 

أما الهيئات الحكومية و أجهزة الدولة المختلفة فتعتمد على القوائم المدققة في أغراض كثيرة منها التخطيط 

والرقابة و فرض الضرائب و تحديد الأسعار و تقديم الإعانات لبعض الصناعات، كذلك يعتمد عليها العمال الآخرون 

هاضوافم تم مع الإدارة بشأن الأجور والمشاركة في الأرباح و ما شاله ذلك. 

مجا تائف مديخ ايعامتجا املع تحبصأ دق ةبسالمحا نأ لوقلا عيطتسن اذه ىلع ءانبلتمع المختلفة حيث 

هارارق في تائفلا كلت دمتعتا الاقتصادية على البيانات المحاسبية المسجلة في الدفاتر أو الظاهرة في القوائم المالية 

الصادرة في المشروعات المختلفة. 
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لكن لن تتسنى الخدمة الحقيقية إلا إذا اعتمدنا على هيئة خارجية مستقلة أو شخص طبيعي محايد يفحص 

تلك البيانات فحصا انتقاديا منظم و دقيق، و إبداء رأي فني محايد حول مدى صحة تلك البيانات و درجة الاعتماد 

عليها و مدى دلالة القوائم المالية من حيث عدالة تصويرها لوضع المشروع المالي و صحة تبيا�ا لنتيجة العمل من ربح 

أو خسارة و من خلال هذا العرض نستنتج أن المحاسبة أساس عملية التدقيق و مهنة التدقيق تبدأ عندما تنتهي عملية 

المحاسبة و لكن هذا لا يمنع وجود فرق بينهما و يتضح هذا الفرق من خلال تعريف كل من المحاسبة و التدقيق. 

فالمحاسبة هي عبارة عن مجموعة من النظريات و المبادئ التي تحكم تسجيل العمليات المختلفة التي يجريها 

المشرع و يكون لها تأثير على مركزه المالي في صورة نقدية ثم عرض نتائج هذه العمليات في قوائم مالية تبين نتيجة 

أعمال المشروع من ربح أو خسارة خلال فترة معينة و مركزه المالي في �اية هذه الفترة. 

أما علم تدقيق الحسابات فهو عبارة عن مجموعة النظريات و المبادئ التي تنظم فحص البيانات المسجلة 

بالدفاتر و السجلات و المستندات للتأكد من صحة هذه البيانات و درجة الاعتماد عليها و مدى دلالة القوائم 

المالية على نتيجة أعمال المشروع و مركزه المالي. 

و هكذا يبدأ المحاسب بتسجيل العمليات المحاسبية بدفتر اليومية أو دفاتر اليومية المساعدة معتمدا على 

هاباسح لىإ ةيمويلا دويقلا كلت ليحترب موقي ثم تايلمعلا كلتل ةديؤلما تادنتسلمتا بدفتر الأستاذ أو دفاتر الأستاذ 

المساعدة فيكون بذلك قد قام بالتحليل و التبويب. 

ثم تأتي عملية ترصيد تلك الحسابات و إجراء التسويات الجردية اللازمة ليقوم بغرض نتائج تلك العمليات، 

في القوائم المالية المعنية و أهمها قائمة نتيجة الأعمال و التي تبين الوضع المالي للمشروع في �اية تلك الفترة التي 

اتخذت أساسا لإعداد تلك القوائم. 

أما المدقق فيبدأ بتحليل ما حوته تلك القوائم المالية من بيانات للتأكد من صحتها و عدالة تصويرها لواقع 

ومن أجل هذا يعود بمطابقة تلك البيانات مع الدفاتر و السجلات كما يعود إلى المستندات المؤيدة كما هو مسجل 

بتلك الدفاتر و السجلات أو ربما يؤدي الأمر بالمدقق إلى تعدي نطاق المشروع بحثا وراء دليل أو قرينة. 

و على هذا الأساس نلاحظ أن هناك فارق هام بين المدقق و المحاسب و هو أن المحاسب موظف لدى 

المشروع جامع بالتبعية لإدارته تنحصر مهمته في تسجيل العمليات وترتيبها و من ثم عرضها في قوائم مالية وفق إرادة 

القائمين على المشروع أما المدقق فلا تربطه بالمشروع رابطة التبعية بل هو شخص فني مستقل لا يخضع لسلطات أي 

 سلطة إدارية بالمشروع. و تنحصر مهمته في فحص ما حوته القوائم تظهر بصدق نتيجة أعمال المشروع عن الفترة
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P5Fالمالية المعنية و تبين بعدالة حقيقية مركزه المالي في تلك الفترة

1
P و يمكن تشبيه العلاقة بين المدقق و المحاسب بتلك ،

القائمة بين القاضي و المحامي إذ يشترط في كل فريق الخلقية العلمية المتساوية و لكن يضاف إلى المدقق و القاضي 

الحياد و الاستقلال و الحكم الشخصي. 

و ما نستطيع قوله في الأخير من خلال هذا الطرح لأهمية التدقيق هو أن المدقق ناقد مستقل و إذا ما قام 

ببعض الأعمال المحاسبية كإعداد القوائم المالية في �اية المدة فإنه يقوم عندها بعمل المحاسب و ليس بصفته مدقق. 

الفرع الثالث: أهداف المراجعة  

يتمثل أحد عناصر جمع أدلة الإثبات في تحديد إجراءات التدقيق الواجب اتباعها عند فحص جانب معين 
من النظام المحاسبي، تلك الإجراءات التي يجب أن يتضمنها برنامج التدقيق ،لكن كيف يمكن للمدقق من اختيار 

الإجراءات التي تجعل أداءه يتفق و المعايير المهنية المتفق عليها. 
هاءارجإو ةعجارلما يرياعم ينب لصولا ةقلح يه بيسالمحا قيقدتلا فادهأ نأ دنج كلذتا، و من هنا فإن تحديد 

الأهداف يجب أن يتم أولا ليمكن على ضوئها تحديد إجراءات، جمع أدلة الإثبات، و بصفة عامة فإن أهداف 
 المراجعة واجبة التحقيق كليا عند مراجعة أرصدة القوائم المالية و هي تأتي كالتالي :

 / عرض القوائم :1
ه قلحأ ام وأ ةيلالما مئاوقلا بلص في ءاج ام لك لمشي وه و ،حاصفلإاب ىمسي ام وبا في شكل 

ملاحظات ،و بالطبع فإن هدف عرض القوائم يجب أن ينف و يستوفي بالنسبة لكافة العناصر الجوهرية الواردة في 
القوائم المالية وبمعنى آخر مدى صحة مزاعم الإدارة عن حالة المؤسسة المالية. و لذلك فإننا نجد أن المراجع  بمعنى 

 بالتحقيق من مدى تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها في عملية التبرير و الإفصاح عن القائمة المالية.
 / شرعية و صحة العمليات المالية (الشمولية) :2

يستوجب تحقيق هذا الهدف من المدقق، ضرورة التحقق من أن كل العمليات المالية المسجلة بالدفاتر خلال 
الفترة المعنية تعكس بشكل صحيح و نقال، التغيرات موارد والتزامات المشروع خلال هذه الفترة حيث تتضمن شرعية 

و صحة العمليات هدفين فرعيين هما : آن تكون العمليات مؤيدة و مدعمة بنظام للرقابة الداخلية يساعد المراجع 
على تقرير طبيعة و توعية و مدى الاختبارات الأساسية الواجب أداؤها بالنسبة لكل رصيد، أما الهدف الفرعي الآخر 
فهو وجوب تأكد المراجع من أن هناك تأييد دفتري ملائم للعمليات المالية التي تنتج عنها قيمة الأرصدة للحسابات 
،حيث يختلف هذا الأخير باختلاف نشاط العملاء، وبالطبع فإن مثل هذا الهدف واجب التحقق و التطبيق بالنسبة 

 لطاقة عناصر و أرصدة الحسابات الناتجة عن العمليات المالية.
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 / الملكية :3
على الرغم من أن حيازة الأصول دليل مقبول على ملكيتها ،إلا أن المراجع مجبر على التأكد من أن الأصول 

المسجلة بالدفاتر تملكها المؤسسة فعلا، و يأتي ذلك بفحص المستندات الدالة على ذلك، كما يتأكد أيضا من 
 صدق الالتزامات المؤسسة اتجاه الغير و المسجلة بالدفاتر  ويتم ذلك بما يعرف بالمصادقات.

 / استقلالية الفترة الزمنية :4
على المحقق أن يتحقق من أن الإيرادات و التكاليف قد تم تخصيصها بشكل ملائم بين الفترات المحاسبية 
لذلك يجب عليه تأكيد من أن العمليات المالية التي حدثت قبل �اية الفترة المحاسبية قد سجلت كجزء من نشاط 

هذه الفترة، و من أن عمليات �اية الفترة الحالية لم تدرج ضمن الفترة محل المراجعة. و ذلك ممكن بفحص المستندات 
ذات الأرقام المتسلسلة خلال السنة و مطابقة هذه المستندات مع سجلات الفترة. 

كما نجد أن هذا الهدف أكثر أهمية لبعض العناصر عنه عند البعض الآخر، لكن هذا لا يمنع وجوب تطبيقه 
 على كل القوائم.

 / التقويم :5
من الأهداف الهامة لعملية المراجعة تقويم الأصول غير النقدية، و التي عادة ما تكون على أساس التكلفة 

التاريخية،لذلك فان النظرة الحديثة لتدقيق الحسابات تتطلب النصائح عن التكاليف التاريخية المعدلة بمستوى الأسعار 
والتكاليف التجارية للمخزن و المباني و المعدات بالشركات الكبيرة بحيث يتم التأكد من التكاليف التاريخية بفحص 

أدلة الإثبات المستندية. إما بالنسبة لأغلب الالتزامات فإ�ا تقوم على أساس القيمة النقدية المطلوبة سدادها في تاريخ 
 الميزانية، و من الأكيد فإن هذا الهدف واجب الإستوفاء و التطبيق لكافة الأصول غير النقدية.

 / الوجود :6
أو ما يسمى الحدوث، و هو وجوب تأكد المراجع من وجود كافة حسابات الأصول، الخصوم و حقوق 

الملكية، من حيث أن مسؤولية هذا الأخير تتمثل في التحقق من أن الالتزامات الموجودة مسجلة بالدفاتر، و بالطبع 
فإن إجراءات التحقق من الوجود تعتمد على طبيعة العنصر و فعالية الحصول على دليل.   

   الفرق بين المراجعة الداخلية و المراجعة الخارجية المراجعة، وأنواعالمطلب الثاني: 
لا يمكن التطرق إلى المراجعة دون معرفة أنواعها، مع مراعاة إمكانية استخدام أكثر من أساس للتبويب في آن 

واحد، فرغم تعدد أنواع المراجعة فهذا لا يؤثر على جوهرها و المهمة المخولة لها، فسنقوم بدراسة أنواع المراجعة: 
 .من حيث القائم بعملية المراجعة -

 .- من حيث الالتزام القانوني
 .- من حيث مجال المراجعة

  .- من حيث حجم الاختبارات
 - من حيث توقيت عملية المراجعة و إجراء الاختبارات.
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 من حيث القائم بعملية المراجعة. أولا
 U الـمراجعة الـداخليةL'Audit interne - 

فمن المعلوم أن وجود داخل المؤسسات الاقتصـادية، خاصة ذات الحجم  الكبير منها، نظـام للمراقبة 
الداخلية لا يعكس بالضرورة ضمان التحكم و الفعالية، إذا لم يـخضع إلى تقييم مستمر و إعادة  النظر فيه لتجنب 
الفرو قـات و الفجوات التي يمكن أن  يـُحدثها النظام. فهذا الدور الـمهم  يوكل لقسم المراجعة الداخلية، التي تتكفل 

 6F¹بضمان احترام الإجراءات الموضوعة من الإدارة العامة للمؤسسة.
 -I F A C Iهذا وقد جاء تعريف المراجعة الداخلية عل لسان المعهد الفرنسي للمراجعة و المراقبة الداخلية 

ينص على أن :  
" المراجعة  الداخلية في  المؤسسة تعتبر وظيفة مكلفة بالتدقيق المستمر و الدوري لجميع وسائل التسيير و المراقبة 

داخل المؤسسة. ه موقت ،ةفيظولا هذهبا مصلحة خـاصة تـابعة للإدارة العـامة و مستقلة  عن باقي الأقسام 
والأجهزة في المؤسسة.   

أما عن الأهداف الرئيسية، التي هي في إطار التدقيق الدوري، تتمثل في الفحص و التحقق من: 
 السيـر الحسن لإجراءات المراقبة الداخلية  -
صحة المعلومات المستخدمة في الـمؤسسة  -

  - انسجـام  العمليات و احترامها للـقوانين 
  " …الخ  فعاليـة التنظيـم  -

وبناءا على ذلك، فالمراجعة الداخلية للمؤسسة هي وظيفة مستقلة، بغرض تقييم دوري للعمليات، لحساب 
 الإدارة العامة.

و حتى يتم تحقيق مهمة مراجعة داخلية، على أكمل وجه، لابد أن يتخذ المراجع الاحتياطات التـالية : 
   فمكانة المراجع في المؤسسة لـها تـأثير مباشر في عمله. وعليه لابـد أن يكون المراجع مستقل عن الاستـقلالية  :

الوظـائف و العمليات التي سيدقق فيها. فرغم أنه إطـار داخل المؤسسة لكن مهمته تستوجب حرية التعبير والحكم 
مع المحافظة على الموضوعية الكاملة في الـتحقيق. 

  بـمعنى أن مهام المراجعة الداخلية محققة بكفاءة و اجتهاد كما أنـها تحترم قوانين المهنة. ومن الـكفاءة الـمهنية :
ه ،ينعجارلما نم ةعوممج وأ عجارملل ةسسؤلما رايتخا دنعف ،بدف إنشاء مصلحة خـاصة بالمراجعة الداخلية، 

فلابد من توفر الـمؤهلات العلمية و العملية التي تضمن تطبيـق سليم وصحيح لوظيفة المراجعة. 
 و هو تقييم كل إجراءات المراقبة و الكفاءات  الموجودة  داخل الـمؤسسة، و يـمكن تلخيص امـتداد الـمهنة : 

 العناصر التي تـحدد مدى امتداد مهمة المراجعة فيما يلي:
 

                                                           
1-Allel Hamini : L'audit comptables et financier, BERTI, 2001, page 07.  
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 درجـة مصـداقـيـة و صحـة نـظـام الـمعلـومـات.  -
 . … مدى احترام السياسات ؛ الإجراءات؛ الـخطط؛ القوانين؛  الخ -
التوظـيف و الاستغلال الأمـثل للـموارد و حفـظ الأصـول.  -
التنسيق بين الوسائل و الطرق و العمليات مع كل الأهداف المسطرة، وذلك، عن طريق تقييم النتائج  -

المحققة. 
  و حتى تكون مهمة المراجع كاملة و شاملة لابـد أن يحتوي التحقيق و التدقيق في المؤسسة تنفيذ الـمهمة  : 

 على مـا يلي :
تنظيم و تـخطيط لعملية المراجعة.  -
يقت ،رابتخايه ،تامولعلما ليلحـت و مبدف تدعيم نتائج المراجعة.  -
تـدوين و نشـر النتـائج من خـلال إعـداد لتقرير  المراجعة .  -

           - المتابعة و التحقق من تطبيق الحلول المقترحة. وكذا تصحيح الأخطاء المكتشفة. 
 فمهمة رئيس مصلحة  المراجعة  تتمثل في ضمان السير الجيد للمراجعات تسيير و تنظيـم مصلحة المراجعة : 

الداخلية المحققة، مع تـحديد دقيق للمسؤوليات و الأهداف. كما عليه، وضع برامج عملية ملائمة و دورية 
 وذلك حسب أوضاع المؤسسة. 

هذا و من جهة أخرى، يتكفل رئيس  المصلحة ، لتحقيق أهداف المراجعة الداخلية، بتوظيف مناسب 
للمراجعين ذوي الكفاءات العالية و الـمتنوعة، تضمن النوعية و الجـودة في التحقيقات و المراقبات المسطرة في 

برنامج المراجعة. 
 7F¹فبصفة عـامة، يـمكن تلخيص دور الـمراجعة الداخلية فيما يلي: 

 إن المراجعة الداخلية ليست مسؤولة عن تحقيق التوازنات في المؤسسة، لكن التحقق من وجود   الشروط  -
المناسبة للمحافظة عليها.  

 التحكـم في التغيرات و الاضطرابات، ومحاولة التكيف مع تحولات المحيط الداخلي و الخارجي للمؤسسة.  -
 تخفيض الـمخاطر وضمان حـماية الأصول.  -
 تقييـم مستمر لنظام المراقبة الداخلية.   -

إذا  هذا ويمكن أن نشير إلى أن ظهور المراجعة الداخلية كان لاحقا للمراجعة الخارجية، ومن ثـم فهي تعتبر حديثة
ما قُورنت بالمراجعة الخارجية. 

                                                           
1-Etienne Barbier : l’Audit Interne, Organisation, 1996, page 24à 26.  

.2-H.F. Stettler  : Audit principes et méthodes générales, Publi-Union, 1976 
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و لقد نشأت المراجعة  الداخلية بناءا على احتياجات الإدارة للتحكم في عملية الرقابة على المستويات 
التنفيذية.  فالمراجعة الداخلية  أداة مستقلة تعمل داخـل المؤسسة، للحكم و التقييم ، لخدمة أهداف الإدارة في 

مجال الرقابة عن طريق مراجعة العمليـات المحاسبية و المالية و العمليات التشغيلية الأخرى. 
وسيلة تضمن للمؤسسة المعلومات والحماية و السيطرة على الوظائف،  ويمكن القول أن المراجعة الداخلية تعتبر "

Pوهذا ضروري لاستغلال أمثل و فعال للموارد  المؤسسة. "

2
P   

واستنـادا لـما سبق، يمكن القول بأن المراجعة الداخلية تـمثل أحد حلقات المراقبة الداخلية وأداة فعّـالة في يد 
 الإدارة .

 U الـمراجعة الـخارجيةL’Audit externe - U   
نقول عن المراجعة  أ�ا خارجية لـما تنفذ من قبل شخص مستقل عن المؤسسة أي أنه  لا يوجـد بينه وبين هذه 
 الأخيرة أي عقد عمل ( لا يتقاض أجرا ). فهذا الـنوع من المراجعة غـالبا ما تـخضع إليه الـمؤسسة بصفة إجبارية 

 Commissaire - يـُمثلها مأمـور أو محافظ الحسابات"  مراجعة خـارجية و قـانونية   "حيث يفرض القانون
aux Comptes -   و نشير أنه سيكون علينا لاحقا التطرق بالتفصيل إلى كيفية تنفيذ مهمة محافظ  

الحسابـات. 
هذا و عموما،  " فمهمة محافظ الحسابـات هي التحقق و التدقيق للتأكد من مدى مصـداقية و صحة الحسابات 

 ).  …، بغرض حمـاية حقوق الطرف الثالث  ( الشركاء؛ البنوك؛ الهيئـات العمومية؛ الخ 8F¹و القوائم الـمالية " 
فلابد من ذكر، أن أصل مهمة المراجع  هي المراقبة و التدقيق في الحسابات. و عليه، فالـمراجع له حق الـمطالبة 
بكل الوثائق و مختلف المعلومات اللازمة للفحـص و التحقيق في كل صغيرة و كبيرة. إذ أن المؤسسة تعتبر منـزلا من 
زجاج بالنسبة للمراجع، له كل حقوق البحث عن الحقيقة و باستمرار، أمـا اعتراض مهمته فيعتبر مخالفة للقانون.  
هذا و ينبغـي أيضا على محافظ  الحسابات أن يحقق عبر مؤسسات أخرى، من نفس القطـاع، لتفسير وتوضيح 

بعض الأعمال و التسجيلات الـمحاسبية.  
فالمهمة الحقيقية لمحافظ  الحسابات هي المراجعة و التدقيق الـمستمران، الذي يتطلب الاستعلام عن كل أشغال 

ومعاملات المؤسسة، لتقييم مدى تـجاوب إجراءات المراقبة الداخلية لـها. 
  كمـا عليه الاستـدلال بالإحصائيـات الملائمة التي تسمح بالتـأكد من صدق و صحة الحسابـات و المعلومات،

أو بالعكس، قد تكشف على أخطاء و تـجاوزات، فيضطر المراجع إلى التحـذير و التنبيه بالخطر. كما يمكنه رفض 
التصديق تماما على الحالة المالية للمؤسسة في حالة وجود مـخالفات خطيرة، أما إذا كانت  المخالفات في حدود 

 المعقول فيكتفي المراجع  الإنذار بالخـطر للسلطات الـمعنية.
 9F²هذا و يمكن تلخيص الأدوار الرئيسية لوظيفة محافظ الحسابات فيما يلي : 

                                                           
.1-Hamini Allel : Le contrôle Interne et l'Elaboration du Bilan Comptable, OPU, 1993, page 40 

2-C.Boulakhdour :Le commissaire aux compte -Législation et Actionnaire-,Revue S.N.C N° 14,page 24.    
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   الـدور القانونـي
  الـدور الاقتصادي
  الـدور الاجتـماعي
مـــحــــافـــظ   الــحســــابــــات والــقـــانـــون :   ←

فمحافظ الحسابات يعتبر منبه و مانع، في نفس الوقت، للحالات الـمشتبه بـها و المخالفات و الجرائم التي ترتكب في 
حق القـانون. 

  من القـانون الـتجاري محافظ حسابات الذي 830  يعـاقب القـانون في الـمادة :اكتشاف الغش و الـمخالفات 
يـُخفي الحقيقة و يصادق على معلومات مزورة وخاطـئة عن الحـالة الفعلية للمؤسسة، و الذي لا يدُلـي لوكيل 
الجمهورية بالمخالفات و المعلومات التي في حوزتـه، فمصيره هو السجن لـمدة سنة إلى خمس سنوات أو غرامة 

 دج. 50.000 دج إلى 2000تقدر ب 
 فمن الواضح أن هذا الإجـراء القانـوني يرفع عن محافظ الحسابات الطابع البسيط، كمراجع و وكيل الشركاء 

أو البنوك، لكن يعتبره كهيئة قانونية تعمل لصالح الفائدة العامة. 
فعلى هذه  الهيئة أن  تدُلي و تُصرح بكل المخالفات؛ الأخطاء؛ التزوير؛ الاستعمال الـمفرط أو التبذير لأموال 

الدولة؛ الخ...، لدى وكيل الجمهورية باعتباره السلطة العليا. 
هروـطخ ةجرد و تافلاخلما ةيعون وه نوناقلا هيف لصفيو صني لم ام ،ىرخأ ةهج نم ،نكتا. فهناك بعض 

 الأخطاء التي يمكن تصحيحها دون الإعلان عنها.
 يلُزَم على محافظ الحسابات إعداد تقارير خاصة وذلك في الحالات التالية : : التـقـارير الـخاصة 

   .الانسحاب أو التخلي عن الحق التفاضلي للتوقيع 
  .تـخـفيـض رأسـمال الـمؤسسـة 
   .الاتفاقيات الـمبرمة  بين المؤسسة و غيرها 
  .شـراء الـمؤسسة لأسهُمهـا الخـاصـة
  .تغير  التسجيل أو الشكل القانوني للمؤسسة 
  .اندماج أو اتـحاد المؤسسة مع غيرها، أو خلق فروع للمؤسسة

وبصفته حـارس لضمان تطبيق القانون و المحـافظة على مصالح الشركاء، فمحافظ الحسابات يـمكنه استدعاء 
 ) من الأموال الـخاصة .  ¾الجمعية العامة في حالة فقدان ثلاثة أرباع (

محــافــظ  الحسابــات  و  الشركـــاء  ( الــدور الاقتصادي) :   ↑
فمحافظ الحسابات يعتبر خبير مستقل، مكلف بالتصديق على الحالة الـمالية و المحاسبية للمؤسسة و مدى 

صحتها و دقـتها. 
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 وبناءا على ذلك، فالشركاء و البنوك، وكل من يهتم بحالة المؤسسة، يُـوَّكِلُون محافظ للحسابـات أو أكثر،
و قيدصت هارارقل ميلس هيجوت ضرغب كلذو متهزوحـب تيلا تامولعلما ةحص نامضتم. 

هذا لأن محافظ الحسابات يعتمد على الموضوعية في تـدقيق و تحليل للأوضاع. فالـمراجع يستند على القواعد و المعايير 
ه لومعلمبا كما يعتمد كثيرا على خبرته المهنية. 

محــافظ  الحسـابــات  و  استمــرار  الاستـغـلال  (  الــدور الاجتمـــاعي ):  →
لقد حدد القانون مهام محافظ الحسابات، فأعطى لهذا الأخير دور حارس و كاشف لأي خلل أو خطـأ يعرقل 

 استمرار سليم و فعَّـال لدورة الاستغلال، وذلك عن طريق تنفيذ التدقيق و الـمراجعة.
بـمعنى آخر، أنه على محافظ الحسابات الإدلاء بالحقائق التي توصل إليها إلى كل من المسيرين و الإدارة العامة. 
حيث أن هذه الأخيرة لـها الحرية بتوقيف  الاستغلال أو إيـجاد حلول للتجاوزات و الأخطاء المكتشفة من عملية 

المراجعة. 
وهكذا، يمكن اعتبـار محافظ الحسابات كقاضي أو حاكم للحسابـات، يستعمل لتحقيق ذلك تقنيـة  المحاسبة، 

ومن ثم، فمحافظ الحسابات هو مراجع كفيل بضمان صحة المعلومة الـمالية للطرف الثالث. 
 :من حيث الالتزام القانوني ثانيا

P10F   تنقسم المراجعة من حيث الالتزام القانوني إلى نوعين:المراجعة الإلزامية و المراجعة الاختيارية.

1 
 Uالمراجعة الإلزامية: 

  في هذا النوع من المراجعة، العملية تقوم بأحكام القانون بحيث تلتزم المؤسسة بضرورة تعيين مراجع خارجي 
هاباسح ةعجارتا و اعتماد القوائم المالية الختامية لها، و من تم يترتب عن عدم القيام بتلك المراجعة وقوع المؤسسة 

المخالفة تحت طائلة العقوبات المقررة. 
P11F من القانون التجاري على ما يلي:4 مكرر 715فتنص المادة   

2 
" تعينّ الجمعية العامة العادية للمساهمين مندوبا للحسابات أو أكثر لمدة ثلاثة سنوات تختارهم من بين المهنيين 

المسجلين على جدول المصف الوطني..." 
فهذه المادة تلزم المؤسسات ذات الأسهم تعيين مندوب للحسابات و تحدد كذلك مدة التعيين بثلاثة سنوات.      

 من نفس القانون على: 609كما تنص المادة 
 " يعين القائمون بالإدارة الأولون و أعضاء مجلس المراقبة الأولون و مندبوا الحسابات الأولون في القوانين الأساسية".

  وهذا يدل على ضرورة تعيين مندوب للحسابات في قانون التأسيس بالنسبة لشركات المساهمة. 
 
 

                                                           
 .27-26، ص1998الخطيب.خ.ر و رافعي.خ.م:الأصول العلمية و العملية لتدقيق الحسابات، دار المستقبل، عمان،  1-
 .184، ص4مكرر715القانون التجاري للجمهورية الجزائرية، المادة  2-
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 Uالمراجعة الاختيارية: 
يطلق عليها في بعض الأحيان اسم المراجعة الخاصة، وهي تتم بصفة اختيارية من طرف المؤسسة و بدون وجود 

ه مايقلا متيح نيوناق مازلبا، كما يمكن أن تكون هذه المراجعة إما كاملة أو جزئية، والمؤسسة تطلب هذه المراجعة لزيادة 
الثقة بالقوائم المالية و اطمئنان الشركاء على صحة المعلومات المحاسبية المعبرة عن نتائج الأعمال و المركز المالي، كما 

 هي تستعمل خاصة في حالات انفصال أو إنضمام شريك جديد و كذلك لتحديد حقوق الشركاء.
: ثالثا من حيث مجال المراجعة

في هذا النوع نجد نوعين من المراجعة: المراجعة الكاملة و المراجعة الجزئية. 
 Uالمراجعة الكاملة: 

في هذه المراجعة، الإطار الذي يعمل فيه المراجع غير محدد و بدون قيود أو مجال عمل، و لكن يخضع لمعايير 
المراجعة المتعارف عليها، و يتعين على المراجع إبداء الرأي الفني و المحايد عن مدى سلامة القوائم المالية كاملة بغض 

النظر عن مجال الفحص و المفردات التي شملتها اختباراته بصفتها تقع كلية تحت مسؤوليته. 
 Uالمراجعة الجزئية: 

في هذا النوع من المراجعة، يختار المراجع قسما من أقسام المؤسسة و يقوم بمراجعته بما فيها من قوائم و سجلات 
محاسبية، و لكن في هذه الحالة لا يستطيع المراجع الخروج برأي �ائي حول كل القوائم المالية لاقتصار دراسته على 
البعض منها فقط، فعند كتابته للتقرير يبدي رأيه حول ما قام بفحصه حتى لا ينسب له أي تقصير أو إهمال، كما 

يستحسن في هذا النوع من المراجعة أن يكون اتفاق أو عقد كتابي بين المراجع و المؤسسة يبين حدود و مجال المراجعة 
 و كذلك الأهداف المراد الوصول إليها و تحقيقها.

  :من حيث حجم الاختبارات رابعا
 عند تصنيف المراجعة حسب حجم الاختبارات، نلاحظ نوعين: مراجعة شاملة و مراجعة اختبارية.

 Uالمراجعة الشاملة: 
 هذه المراجعة تصلح للمؤسـسات ذات الحجم الصغير و ذلك لإمـكانية فحص جميـع القيود 

ه مايقلا نكيم لاف ،ةيربكلا تاسسؤلما سكع ،ليصفتلاب و صحفلا لمح تادرفلما بذا النوع من المراجعة لكبر حجم 
ه مايقلاف ،ابه موقت تيلا تايلمعبذا النوع من المراجعة في هذه المؤسسات يؤدي إلى زيادة أعباء عملية المراجعة 

 والوقت الواجب لها بدون نسيان التكلفة.
 Uالمراجعة الاختبارية: 

ه موقت تيلا تايلمعلا و تاسسؤلما مجح ةدايز نبا أدى إلى استحالة القيام بمراجعة شاملة لكل القوائم     
المالية و المفردات بالتفصيل، لذا استوجبت الحاجة للجوء إلى المراجعة الاختبارية التي تعني قيام المراجع بمراجعة جزء 
و رصانعلا نم ددع رايتخا يأ ،لكلا  و ةيلالما مئاوقلا مجا لثتم تيلا ةيبسالمحالتمع من أين تم أخذ العينة، ثم يقوم 

المراجع بإبداء رأيه انطلاقا من هذه العينة. 
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P12Fخامسا من حيث توقيت عملية المراجعة و إجراء الاختبارات

1 
   هناك نوعان من المراجعة من حيث توقيت عمليتهما و هي: المراجعة النهائية و المراجعة المستمرة. 

 Uالمراجعة النهائية: 
وإقفاله  في هذا النوع من المراجعة، يقوم المراجع بعملية المراجعة بعد انتهاء الفترة المالية و انتهاء المحاسب من عمله

والمتوسطة أين يقتصر المراجع على فحص  للحسـابات الختامية، و هذا النـوع من المراجعة يصلح في المؤسسات الصـغيرة
 ومراجعة الميزانية، كما يطلق على هذا النوع من المراجعة اسم "مراجعة الميزانية".

 Uالمراجعة المستمرة: 
هذا النوع من المراجعة بالغ الأهمية في المؤسسات الكبيرة أين يقوم المراجع بمراجعة الحسابات طوال السنة المالية 
بقيامه لزيارات متعددة و التي يمكن أن تكون مفاجئة، زيادة على ذلك يقوم نفس المراجع بمراجعة الحسابات الختامية 

للمؤسسة الشيء الذي يعطي الوقت الكافي للتعرف على المؤسسة كما يسهّل و يسرعّ في اكتشـاف الأخطاء 
وحالات الغش، و انتـظام العمل بالنسبة للـمراجع، والتقليل من التلاعب بالدفاتر و السجلات المحاسبية و عدم إهمال 

 العامل بالمؤسسة لعمله نظرا للتدخل المستمر للمراجع.
 المتعلق بمهنة الخبير المحاسب 1991 أفريل27 الموافق لـ 1411 شوال 12 المؤرخ في 08-91فبمقتضى قانون 

 التي تنص على أنه:          35و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد في مادته 
" يمكن لمحافظي الحسابات في كل وقت أن يتطلعوا على السجلات و الموازنات و المراسلات والمحاضر و بصفة عامة 

 على كل الوثائق و كل الكتابات التابعة للشركة أو الهيئة دون نقلها..."
 فهذه المادة تنص على أن عمل المراجع و الذي هو محافظ الحسابات يقوم بعمله بصفة مستمرة.

 الـمقارنة بين المراجعة  الـداخلية و الخـارجية ←

 وفحص ةإن طريقة العمل بالنسبة للمراجعين الداخلي والخارجي لا تختلف من حيث  فحص نظام الرقابة الداخلي

السجلات المحاسبية و التقارير، وكذلك الملاحظة والاستفسار وعمل المقارنات الإحصائية وأي وسائل أخرى لزيادة 

التحقق. ولهما غرض واحد في العمل على وجود نظام فعال للضبط الداخلي لمنع أي خطأ أو تلاعب، ونظام محاسبي 

سليم يمد بالمعلومات الدقيقة التي تمكن من إعداد تقارير صحيحة. 

    وبالرغم من هذا فان هناك اختلافات جوهرية بينهما تتمثل أساسا في الهدف من عملية المراجعة والنتيجة المتوصل 

إليها ودرجة الاستقلال، وسوف نقوم بإبراز أهم الاختلافات بينهما من خلال الجدول الموالي:  

 و يمكن حصرها في الـجدول التالي :أوجه الاختلاف :  
 

                                                           
 .11، ص1991أبو رقبة.ت.م و المصري.ع.إ: التدقيق و مراجعة الحسابات، دار الكندي، عمان - 1
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:  أوجه  الاختلاف  بين   الــمراجعة  الـــداخـليـة  و  الخـــارجـية - 1 - الجـدول رقــم     
الـمراجعة الـخارجية الـمراجعة الداخلية 

  تنفذ مهمة المراجعة من شخص داخـل المـؤسسة 
                        ( مأجور ). 

  تنفذ المراجعة من شخص مستقـل تـماما
              عن الـمؤسسة. 

  المراجعة الداخلية تعتبر اختيارية للمؤسسة، فإنشاؤها 
   يدخل ضمن استراتيجيات و أهداف المؤسسة.  

  المراجعة الخارجية تعتبر إجبارية على المؤسسة 
  فالمشرع يفرض عليها تدقيق محافظ حسابات.   

  التدقيق في العمليات هدفه وضع تحسينات وتطبيق
صحيح للسياسات و الإجراءات، فالتدقيق لا يقتصر 

على الجانب الـمالي فقط. 

  التدقيق في العمليات قصد تحديد مدى فعالية
نظام المراقبة  الداخلية و مصداقية المعلومات 

                     الـمالية. 
  من الضروري أن يكون المراجع مستقـل عن الخزينة  و

مصلحة المحاسبة وكذا باقي وظائف المؤسسة.لكنه يبقى 
يتبع الأوامر الصادرة من إدارة المؤسسـة.   

  يكون المراجع مستقـل تـمامًا عن إدارة  المؤسسة 
في كل عمليات الفحص و التقييـم.   

  مراجعة العمليات في الـمؤسسة تكون بصفة
          مستمرة، على مدار أيام السنة. 

  المراجعة تكون بصفة دورية، يحددها
     المراجع حسب برنامج تدخلاته.        

 
Source : Hamini Allel : Le contrôle Interne et l'Elaboration du Bilan Comptable, OPU, 1993,       

page 43. 
 

 
  : أوجه الشبـه : و تتمثل عموما فيما يلي
  .العمـل في نفـس الـحقل وهو الـمؤسسة
  .تطبيق منهجية مشتركة مع اختلاف طفيف جدا
 .امتلاك مستوى كفاءة و معرفة تسمح بتنفيذ  جيد للمراجعة في كل مستويات المؤسسة 

هذا و في الواقع، يبقى " المراجع الداخلي و الخارجي يتقاربان فيما يـخص إبداء الرأي للحـالة المالية للمؤسسة 
واكتشاف  المخالفات و الأخطاء المحاسبية الموجودة في النظام، ثم الإدلاء بـها للإدارة العامة. ويـختلفان، عندما يريد 
لخا عجارلماه موقت تيلا ةيبسالمحا تارايلخا ضعب لوح لادلجا و ةضراعلما يجربا المؤسسة، فعلى سبيل الـمثال عند 

تكوين المؤونات أو في طريقة  تقييم الأصول، الشيء الذي لا يسمح للمراجع الداخلي القيام به إلا في حـالة موافقة 
 13F¹أو طلب من الإدارة العامة." 

                                                           
-1 Etienne Barbier  : 181، صمرجع سبق ذكره 
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ففي الوقت الراهن، حددت المؤسسات أهداف جديدة لـمصلحة المراجعة الداخلية حيث فيها تعتبـر المحاسبة 
كوسيلة للتسيير فقط. أما مسؤولية محافظ الحسابات هي التأكد و المصادقة على صحة ونـوعية المعلومات الـمالية، 

 بالاعتماد على الجانب المحاسبي والمالي بالدرجة الأولى.
فمن الواضح أن هناك تعاون و تكامل بين كل من المراجع الداخلي و الخارجي. فلا جدوى  من تقسيم 

العمل بل لابد من الاندماج والمشاركة في تطوير و تحسين العمل بصفة متبادلة تحقق أهداف كلا منهما. 
هذا ويمكن حصر التكامل و التعاون بين الطرفين في بعض المهام المشتركة :    
  إعداد  مشترك لمخططات و برامج التدخل و التدقيق، ذلك للتخفيض من التكاليف و الانزعـاج الذي قد 

يسببه عمل المراجع في الـمؤسسة. 
  .مراسلة للتقارير بين المراجع الداخلي و المراجع الخارجي، مع المحافظة على سر الـمهنة في التعامل
  .تنظيم  اجتماعات عمل بصفة دورية، مرة أو مرتين في السنة، ذلك لمقارنة النتائـج و التقديرات 

 المطلب الثالث: تنفيذ عملية المراجعة
إلى المراحل المتعلقة بالجانب التنفيذي للمراجعة، بحيث يتطلب  المطلبسوف نتعرض من خلال هذا 

تحقيق هذا العمل بشكل كاف أثناء الفحص وجود خطة محكمة و ملائمة حتى نتوصل إلى تقييم نظام الرقابة 
الداخلية و تحديد مجال الاختبارات و كذلك حصول المراجع على الأدلة و القرائن الكافية لإبداء رأيه حول 
القوائم المالية و الإجراءات المتبعة من طرف المؤسسة و إعداد تقريره كمرحلة �ائية يضم النتائج التي توصل 

ه ماق تيلا ةعجارلما ةيلمع ءارج اهيلبا، كل هذا تطبيقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها وسنتطرق إليها في المطلب 
 اللاحق.

 ثم إلى الأدلة  و سوف نتعرض من خلال هذا المطلب إلى التخطيط و الإشراف عن عملية المراجعة
 والقرائن المعتمد عليها في عملية المراجعة و من تم التقرير عن عملية المراجعة.

Uالتخطيط و الإشراف في عملية المراجعة  -أولا 
إن التخطيط في عملية المراجعة و الإشراف عليها يعد عاملا من عوامل نجاح خاصة إذا علمنا أن أول 

 معيار من معايير العمل الميداني يتطلب ضرورة التخطيط المناسب للمهمة و كذا الإشراف على المساعدين.
الحصول على معلومات عن المؤسسة. - 1

ه فلكلما ةمهلما تناك امهبا المراجع الداخلي أو الخارجي، فمنطلقها هو دائما نفسه، فعلى المراجع 
أن يحصل على معلومات حول المؤسسة محل المراجعة، فالمعلومات التي يحصل عليها تسمح له بوضع علاقة بين 

المعلومات المحاسبية و الواقع التي تحاول أن تظهره هذه الأخيرة، و بالتالي تسمح له بالوصول إلى نتائج أكثر 
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لحصر المعلومات التي  فهذه المعلومات التي يحصل عليها تساعده في وضع برنامج عمل. و، صحة و دقة
P14Fيحتاجها المراجع و التي يستعملها فعلا، يحاول الإجابة عن الأسئلة التالية:

1 

ما هي مختلف أنشطة المؤسسة؟ - 
 - من هم المسؤولون عن مختلف الأنشطة العملية و التنظيمية في المؤسسة؟

 - ما هو التطور التاريخي للمؤسسة؟
- ما هي الوسائل التقنية المستعملة على المستوى العملي؟  
- ما هي الوسائل التقنية المستعملة على المستوى التنظيمي؟ 

وسوف نتطرق فيما يلي إلى المراحل التي يتبعها المراجع للحصول على معلومات حول المؤسسة. 
 Uالبحث عن المعلومات 

 لحصول المراجع على المعلومات التي يحتاجها يستعمل الوسائل التقنية التالية:
 أ/ استعمال الوثائق والمستندات الموجودة:

 هنا نلاحـظ وجود نوعين من المستندات، الخارجـية منها و الداخلية. 
- الوثائق و المستندات الخارجية منها: المخطط المحاسبي،  منشورات هياكل متخصصة و تقارير معدة من 

جهات مختصة. 
- الوثائق و المستندات الداخلية منها: الهيكل التنظيمي، تقارير المراجعين الداخليين، تقارير مجلس الإدارة، 

السجلات القانونية، وثائق مالية من ميزانية و جدول الحسابات، وثائق تحصل عليها المراجع مباشرة من خارج 
المؤسسة. 

 ب/ زيارة هياكل المؤسسة:
 نعني هنا زيارة المراجع للمكاتب و الورشات، بحيث أن هذه الزيارة تسمح له بملاحظة حالة الاستثمارات

التساؤولات من حيث ملكية  وقيّم الاستغلال بالمؤسسة، فهذه الأخيرة تسمح للمراجع بطرح مجموعة من  
الأصول، صيانتها و التأمين عليها.  

 ج/ استجواب المسيرّين:
 يسمح هذا الاستجواب للمراجع باستكمال المعلومات التي حصل عليها. 

 Uتحليل المعلومات: 
 إن المعلومات المتحصل عليها تسمح للمراجع بالقيام بعملية تحليل الهياكل التنظيمية و سلطة مختلف مسؤولي

 المؤسسة، هذا التحليل يهدف إلى إظهار حالات تعارض الوظائف.

                                                           
1-Collins.L et Valin.G : Audit et contrôle interne, Aspects financiers, opérationnels et stratégiques ; Dalloz.Paris, 
4emme édition, 1992 ; P92. 
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أ/ دراسة الهياكل التنظيمية: 
يتمثل الهيكل التنظيمي في التمثيل البياني للعلاقات السلمية و الوظيفية، فبعد جمع المراجع للمعلومات    

التي يحتاجها يستطيع إعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة في حالة عدم وجوده و التأكد من صحته في حالة ما تحصل 
عليه مباشرة من المؤسسة.  

ب/ سلطة مختلف المسئولين: 
إن التعرف على سلطة مختلف المسؤولين بدقة تسمح للمراجع بالتعرف ما إذا كانت العمليات المقررة 

بالمؤسسة و المسموحة قد صدرت من طرف المسؤولين الذين لهم الصلاحيات بذلك. 
ج/ إعداد جدول تعارض الوظائف: 

  على المراجع التعرف على وظائف الموظفين للتأكد من عدم تعارضها مع أسـس الرقابة الداخلية  
و هنا يجب أن نفرق بين خمسة وظائف: 

- وظيفة اتخاذ القرار؛ 
- وظيفة الحفاظ على الأصول؛ 
- وظيفة الحفاظ على السيولة؛ 

- وظيفة التسجيل؛ 
- وظيفة الرقابة. 

فلا يمكن لشخص واحد بالمؤسسة أن يتكفل بأكثر من وظيفة واحدة من تلك المذكورة أعلاه. 
وبعد فحص مختلف الوظائف يقوم المراجع بإعداد جدول التعارضات لكل إجراء، فهذه الوثيقة تتعرض بوضوح 

لكل الأعمال المنفذة من طرف نفس الشخص. 
 في حقيقة الأمر فإن عملية الحصول على معلومات حول المؤسسة و مختلف أنشطتها لا يمكن لها أن تحصر كل
المخاطر و النقائص الموجودة بالإجراءات الموضوعة من طرف المؤسسة بل يمكن لهذه العملية أن تساعد في وضع 

 برنامج عمل واف و الذي بإمكانه إرشاد المراجع أثناء القيام بعمله.
: برنامج المراجعة- 2

وضع المراجع لبرنامج مراجعة يعتبر أحد النتائج التي يتوصل إليها في المرحلة التمهيدية بحيث أن هذا الأخير أي 
البرنامج يجب أن يصادق عليه المسيرّون، فالبرنامج يحتوي على النتائج الأولية لتحليل الإجراءات و المخاطر المتعلقة 

. با
 P15F1:على     و حتى يمكن الحكم على جودة البرنامج يجب أن يستطيع

- توجيه المراجع في عملية المراجعة للمؤسسة؛ 
- استعمال البرنامج كوسيلة لتبرير حقوق المراجع و أتعابه؛ 

                                                           
-1 Sawyer.L.B : La pratique de l’audit interne, publi union, 2eme édition, 1976, P87. 
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- تحسيس الإدارة و إشراكها في المسؤولية؛ 
  - تكوين أساس لمعرفة المراجع عن مدى التقدم في العمل؛

- استعماله كوسيلة لتأكد الإدارة من أن عمل المراجعة سلم لأشخاص أكفاء؛ 
- تشكيل قاعدة معلومات للمراجعين الخارجيين حول نشاط المراجعة الداخلية للمؤسسة. 

    كما ينبغي على برنامج المراجعة أن يكون مكتوبا بشكل عام لأي عملية مراجعة بغض النظر عن حجم المؤسسة، 
حتى و لو أن جمع من المراجعين يرون أنه ليس من الضروري إعداد برنامج لمراجعة المؤسسات الصغيرة و لكنه أمر 

حتمي في حالة مراجعة المؤسسات الكبيرة و المتوسطة. 
   فبرنامج المراجعة يعطي الخطوط العريضة التي تقوم عليها المراجعة، كما ينبغي أن تكون الإجراءات المتعلقة بتقييم 

نظام الرقابة الداخلية مدونة بالبرنامج، كما يستحسن التعبير عن برنامج المراجعة في شكل خرائط توضح تدفق 
P16Fالعمليات الخاصة بالمراجعة.

1 
   وحتى يكون برنامج المراجعة ذو جودة عالية فعلى المراجع أن يقوم بتقييم أولي لنظام الرقابة الذي سيتولى فحصه 
فحصا دقيقا لمعرفة مدى كفايتة و سلامته و مدى إمكانية الاعتماد عليه في خطة عمله و تحديد مخاطر المراجعة و 

المشاكل التي ستواجهه أثناء القيام بمهمته.  
  أوراق العمل-3

إن الجزء الكبير من وقت المراجع مخصص لتخطيط و إعداد و مراجعة أوراق العمل لأ�ا تزيد من الكفاءة 
المهنية وتساعده في أداء مهامه و إعداد تقريره المتضمن لرأيه الفني المحايد عن القوائم المالية، كما أن المراجع يستعمل 

 .أوراق العمل من سجلات محاسبية و وثائق مالية لتدعيم و إثبات العمل الذي قام به
مما سبق يمكن تعريف أوراق العمل بأ�ا:" تشمل كل الأدلة و القرائن التي يتم تجميعها بواسطة المراجع، 

لإظهار ما قام به من عـمل، و الطرق و الإجراءات التي اتبـعها، و النتائج التي توصل إليها، و بواسطتها يكون لدى 
المراجع الأسس التي يستند إليها في إعداد التقرير و القرائن لمدى الفحص الذي قام به، و الدليل على إتباع العناية 

P17Fالمهنية أثناء عملية الفحص".

2 
P18Fبينما أنواع أوراق العمل في المراجعة و التي يعتمد عليها المراجع في عمله هي:

3 
- برنامج المراجعة و الذي تطرقنا له بالتفصيل في نفس المطلب؛ 

- موازين المراجعة و التي تعبر عن حلقة اتصال بين حسابات دفتر الأستاذ و بين القوائم المالية الختامية و التي يتعينّ 
على المراجع أن يبدي رأيا في مدى سلامتها؛ 

                                                           
 . 150، ص1992 نور.أ : مراجعة الحسابات، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، -1
 .180-179- الصبان.م.س، و هلال.ع: مرجع سبق ذكره، ص2
  .311-309ص، 2003 الصبان م سمير، نظرية المراجعة و آليات التطبيق، دار الجامعية، الإسكندرية، -3



 الرقابة و المراجعة الداخلية، ومدى مساهمتهما في تحسين تسيير المؤسسة                       الفصل الأول: 

22 
 

- الجداول الملحقة و التي يتم إعدادها من طرف المراجع للإفصاح عن العمل الذي أنجز في تجميع القرائن و الأدلة 
حتى يتوصل إلى اقتناع حول دقة الحسابات؛  

- المصادقات و التي يحصل عليها المراجع من المتعاملين مع المؤسسة من زبائن و بنوك و موردون مع التأكد عن مدى 
صدق هذه الأخيرة؛ 

 - المحاضر و المستخرجات من العقود و السجلات الأخرى بحيث يقوم المراجع بمراجعة العقود المرتبطة بعمليات
المؤسسة؛ 

- القيود الدفترية و التسويات؛ 
- تقرير تقييم نظام الرقابة الداخلي للمؤسسة مع بيان نقاط القوة و الضعف و التوصيات اللازمة حتى يمكن القيام 

بالعمليات التصحيحية؛ 
 - المسودة الأصلية لتقرير المراجع و التي يمكن أن يرجع إليها عند الحاجة.

 ملفات المراجعة   - 4
إن الطابع الدائم لمهمة المراجع تجعله ملزما بمسك ملفين أساسين و المتمثلين في الملف الدائم والملف الجاري، 

فمسك هاذين الملفين يسمح له بـ: 
- هيكلة مراحل الرقابة و التحقق من جمع كل العناصر اللازمة للإفصاح برأيه حول الحسابات السنوية الخاضعة 

لفحصه؛ 
- تكوين المراجع لمصدر دائم للمعلومات حول المؤسسة محل المراجعة طوال قيامه بمهمته؛ 

- الحفاظ و التسليم عند الحاجة للدليل عن الأعمال المنفذة و الوسائل الموضوعة و المستعملة للوصول إلى الإفصاح 
عن رأي حول درجة عدالة و صدق الحسابات السنوية؛ 

- التطبيق للمعايير الموضوعة الوطنية منها و العالمية؛ 
- مراقبة العمل المنفذ من طرف المساعدين. 

 U.الملف الدائم 
إن طريقة ترتيب مضمون الملف الدائم مرتبطة بخصائص المؤسسة محل التقييم و التنظيم الداخلي لمكتب المراجع، 

P19Fلكن يجب أن يكون مهيكل حول ما يلي:

1 
أ/ عموميات حول المؤسسة محل المراجعة: 

- قائمة مشيرة للمؤسسة و الوحدات المكوّنة لها؛ 
- التنظيم العام؛ 
- وثائق عامة. 

                                                           
-1 Ordre National Des Experts Comptables, Commissaires aux comptes et comptables agrées : Diligences 

professionnelles du commissaire aux comptes, 1994, P P 9-10.  
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ب/ الرقابة الداخلية: 
    يجب أن يحتوي الملف الدائم بالنسبة لهذه النقطة على كل ما يسمح بتقدير درجة الثقة الخاصة بالرقابة الداخلية 

و المخاطر العامة ( وصف الوظائف أو المهام، قوائم الاستقصاء، خرائط التدفق...إلخ). 
ج/ معلومات محاسبية و مالية: 

- المخطط و الدليل المحاسبي المستعمل؛ 
- الإجراءات المحاسبية؛ 

 - الهياكل التنظيمية للمصلحات المحاسبية؛
- حجم المعلومات حسب الطبيعة؛ 

- طرق و إجراءات التقييم و تمثيل الحسابات؛ 
- الحسابات السنوية للسنوات المالية الثلاثة الأخيرة؛ 

- السياسة المالية؛ 
- حالة الخزينة و التمويل؛ 

- نسب الهيكلة و التسيير المعبرّة. 
د/ معلومات قانونية، جبائية و اجتماعية: 

- عقد التأسيس و الوثائق الأخرى ذات الطابع القانوني؛ 
- قرار تعيين مراجع الحسابات و الدليل على أن كل الواجبات القانونية لتعيينه تم تطبيقها من إعلان في الجرائد 

....إلخ؛ 
- قائمة المساهمين مع عدد الأسهم التي هي بحوزة كل واحد منهم؛ 

- وثائق متعلقة بالنظام الجبائي و الاجتماعي للشركة؛ 
- مجا رضلالس و الجمعيات؛ 

- تقارير مراجعي الحسابات السابقون في حالة ما إذا لم يكن المراجع المعينّ هو الأول. 
هـ/ خصائص اقتصادية و تجارية: 

- ملال الذي تنشط فيه المؤسسة؛ 
- وصف لأهم الدورات؛ 

- مكانة المؤسسة في السوق؛ 
 .- الزبائن و السياسات التجارية

 معلومات خاصة بالمعلوماتية: و/
- الهيكل التنظيمي الخاص بمصلحة المعلوماتية؛ 

- الأدوات و الأنظمة المستعملة؛  
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 - البرامج و الوثائق المصدرة.
 التي تسهل ترتيب (Sous- dossiers)كما يمكن تنظيم و تقسيم الملف الدائم إلى عدة ملفات جزئية 

هراشتسا و قئاثولتا، بحيث يمكن تكوين ملفات جزئية لكل ما ذكر سابقا مثلا: ملف جزئي للمعلومات القانونية، 
 الجبائية و الاجتماعية، ملف جزئي للمعلومات الخاصة بالمعلوماتية...الخ.

حتى يكون الملف الدائم مصدرا للمعلومات ذات طابع دائم حول الشركة محل المراجعة يفضل ما يلي:     
- التجديد الدوري لمعلومات الملف الدائم كلّما يحدث تغيير لأحد عناصره؛ 

- نزع المعلومات القديمة التي أصبحت غير صالحة و بدون منفعة؛ 
 - تلخيص أو أخذ إقتطافات للوثائق ذات الحجم الكبير؛

 Uالملف الجاري. 
عكس الملف الدائم المستعمل طوال مهمّة المراجع التي تصل إلى عدة سنوات ( ثلاثة سنوات قابلة للتجديد )  

فإن الملف الجاري يتكون من كل العناصر المهمة التي لا تتجاوز السنة المالية التي تتم فيها عملية المراجعة، فهذا الملف 
يجب أن يشمل معظم الأعمال المنفذة انطلاقا من المنهجية المتبعة لتنفيذ المهمة و العناصر التي أدت بالمراجع إلى 
التصريح برأي حول درجة صحة و مصداقية الحسابات السنوية، فاستعمال هذا الملف لا يمكن الاستغناء عنه 

 للأسباب التالية:
- يؤدي إلى تحكم أحسن بالمهمة؛ 

- مرجع للأعمال المنفذة و الاختبارات؛ 
- التحقق من التنفيذ التام للبرنامج دون سهو؛ 

- تبرير الرأي المصرحّ و تسهيل كتابة التقرير. 
   كما أن الملف الجاري مهيكل حول المعلومات التالية: 

أ/ التنظيم و التخطيط للمهمة: 
- البرنامج العام أو الشامل؛ 

- قائمة المتدخلين؛ 
- موازنة الوقت و متابعة الأعمال؛ 

- رزنامة المتدخلين، تواريخ و مدة الزيارات، مكان التدخلات؛ 
- تاريخ إصدار التقرير. 

ب/ تقييم الرقابة الداخلية: 
- وصف الأنظمة؛ 

 - خرائط التدفق و قوائم الاستقصاء الخاصة بالرقابة الداخلية؛
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- تقييم الرقابة الداخلية ( الأنظمة، الإجراءات، الطرق المحاسبية.... إلخ )، نقاط القوة و الضعف للأنظمة 
والإجراءات الموضوعة من طرف المؤسسة محل المراجعة؛ 

- أوراق العمل (العيّنات المنفذة على الإجراءات والمشاكل المسجلة)؛ 
- نتائج حول درجة الثقة المخوّلة للأنظمة و الإجراءات الموضوعة و مدى تأثيرها على برنامج مراقبة الحسابات. 

ج/ مراقبة الحسابات السنوية: 
- برنامج العمل الموافق لخصائص و مخاطر المؤسسة ؛ 

- تفاصيل الأعمال المنفذة (تحليل، عيّنات، تفتيش الموجودات، الفحص المستندي...إلخ)؛ 
-وثائق أو نسخ عنها و المتحصل عليها من المؤسسة أو خارجها و المثبتة لأرقام الحسابات المفحوصة؛ 

- نتائج و تعاليق حول الأعمال المنفذة و المشاكل التي تمّ إكتشافها؛ 
- نتائج شاملة للمصادقة على الحسابات السنوية. 

د/ تحققات خاصة أو قانونية: 
- فحص الاتفاقيات؛ 

- المصادقة على خمس أو عشرة رواتب العالية بالمؤسسة؛ 
- الإباحة بالحقائق الجنوحية لوكيل الجمهورية؛ 

- التدخلات الملحقة للحصول على الوثائق المبررة للواجبات المذكورة أعلاه؛ 
- فحص الوقائع الحادثة بعد اختتام السنة المالية. 

هـ/ مراجع أو وثائق عامة:  
- المراسلات المتبادلة مع المؤسسة؛ 

- رؤوس أقلام حول اجتماعات مجلس الإدارة و جمعية المساهمين و خاصة القرارات التي لها تأثير على حسابات السنة 
المالية؛ 

- التأكيدات المتحصل عليها خارج المؤسسة؛ 
 - مقتطفات للمحاضر .

Uالأدلة و القرائن في عملية المراجعة. - ثانيا 
ه موقي تيلا صحفلا ةيلمع قيرط نع نئارقلا و ةلدلأا نم فياكلا ردقلا ىلع لوصلحاب مزلم عجارلما نبا أثناء 
عملية المراجعة و الملاحظة و الاستفسارات و المصادقات وغيرها حتى يبدي برأي فني سليم حول القوائم التي تمت 

 مراجعتها.
 :أنواع أدلة الإثبات و قرائنه1- 

P20Fهناك العديد من أنواع أدلة الإثبات و القرائن أهمها:

1 
                                                           

 .        298، ص1989 الصحن.ع.م ، حسن.أ.ح و نور.أ: الرقابة و مراجعة الحسابات، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، -1
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- الفحص الفعلي أو المادي و الذي يتم من طرف المراجع للتأكد من وجود الممتلكات التي تظهرها المؤسسة؛  
- شهادات شفوية أو تحريرية تم إعدادها داخل المؤسسة أو من طرف خارجي؛ 

- العمليات الحسابية التي يراجعها المراجع؛ 
- سلامة نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة؛ 

- سجلات كاملة، مفصلة و منظمة؛ 
- الشهادات الرسمية و غير الرسمية لرؤساء و عمال المؤسسة محل المراجعة.   

فالجرد الفعلي أو المادي يعتبر من أهم القرائن و الأدلة و التي يجب على المراجع أن يقوم به أثناء فحص المركز 
 المالي للمؤسسة، ذلك دون الخلط بين الوجود الفعلي و ملكية المؤسسة للأصل.

أما بالنسبة للشهادات التي يحصل عليها المراجع و التي تم إعدادها داخل المؤسسة أو خارجها، تستعمل كدليل للتقييم 
المحاسبي، فعلى سبيل المثال التأكد من أرصدة الزبائن و الموردين، فهذه العملية تتم عن طريق وثائق مرسلة من طرفهم 

 إلى المؤسسة و التي يستحسن أن تصل إلى المراجع بطريقة مباشرة.
أما العمليات الحسابية التي يقوم بمراجعتها المراجع، فتعتبر دليل مهم في عملية المراجعة لكثرة الأخطاء من 

ه رتم تيلا لحارلما ددعت و ،ةيحانلا هذبا البيانات عند تسجيلها. 
بينما سلامة و دقة نظام الرقابة الداخلي للمؤسسة يعتبر كدليل قاطع على جودة النظام و بالتالي تحديد         

المراجع لنطاق فحصه و عدم توسيع الاختبارات نظرا لخلو هذا الأخير من الأخطاء و حالات الغش و التلاعب في 
 أملاك المؤسسة.

لكن ما يجب أن نضيفه هو أن على المراجع أن يميل إلى الأدلة و القرائن المكتوبة أكثر منها شفهية نظرا 
هوقتا و أهميتها باعتبارها دليلا قاطعا لا يمكن الرجعة فيه عكس الشهادات الشفهية وغير الرسمية. 

 قواعد المفاضلة بين الأدلة و القرائن.- 2
   أن تقدير مدى حجيّة الأدلة و القرائن و درجة الاعتماد عليها و المفاضلة بينها يقوم على أسس معينة مبنية على 

P21Fالاعتبارات التالية:

1 
- مدى صلاحية الأسلوب الفني الذي يعتمد عليه المراجع و الوسيلة للحصول على القرينة أو دليل الإثبات بحيث 
يستطيع أن يفقد الدليل حجيته و قوّته في حالة عدم اختيار المراجع للطريقة المناسبة للحصول على الدليل أو القرينة 

فسنتطرق إلى وسائل الحصول عليها فيما بعد؛ 
- مصدر القرينة بحيث أن القرينة ذات المصدر الخارجي أكثر قوة من ذات المصدر الداخلي؛ 

- طبيعة القرينة بحيث هناك نوعان منها، موضوعية و ذاتية، فالموضوعية أكثر قوة من الذاتية نظرا لعدم اعتمادها على 
التفسير الذاتي للمراجع؛ 
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- ارتباط القرينة أو الدليل بالعنصر أو العملية محل الفحص، فكلما كان الارتباط قويا و وثيقا كلما كانت حجيّة 
ودرجة الاعتماد أكبر؛ 

- التوقيت المناسب للحصول على القرينة أو الدليل، فيجب أن يكون توقيت الحصول على القرينة يتناسب مع تاريخ 
 الفحص حتى تكون لهذه الأخيرة القوة و الحجيّة اللازمتين ؛

- ثقة المصادر الخارجية التي تأتي منها القرائن؛ 
- سلوك المراجع عند جمعه للأدلة و القرائن، و نحن نعلم أن أحد المعايير العامة تشير إلى استقلالية المراجع و حياده 
و بعده عن جميع المؤثرات، لهذا على المراجع أن يكون مستقلا و محايدا عند جمعه للأدلة و القرائن و إلا فقدت كل 

 حجيّتها و قيمتها.
وسائل جمع الأدلة و القرائن. - 3

تعرضنا فيما سبق إلى أنواع أدلة الإثبات في المراجعة و قواعد المفاضلة بينها، و سنتناول من خلال ما يلي 
P22Fالوسائل المتاحة للمراجع للحصول على هذه الأدلة و التي من أهمها:

1 
- الجرد الفعلي؛ 1
- المراجعة المستندية؛  2
- طريقة المصادقات؛ 3
- طريقة الاستفسارات؛ 4
- المراجعة الحسابية؛ 5
 - الربط بين المعلومات و المقارنات.6

 U  .الجرد الفعلي
هاذ دح في ةطيسب يلعفلا درلجا ةركف نتا، بحيث تقوم على معاينة الشيء محل الفحص و رؤيته من طرف 

المراجع، فعملية الجرد الفعلي تستلزم القيام بعملية العد أو القياس أو الوزن حسب طبيعة العنصر محل الفحص، و من 
الواضح أن مجال استعمال هذه الوسيلة مقصور على بعض أنواع الأصول ذات الكيان الملموس، و الجرد الفعلي لا 
يثبت إلا بوجود الأصل محل الفحص، أما بالنسبة لمشكلة الملكية و التقييم فإنه يلزم اتخاذ إجراءات أخرى لمعالجة 

هاتين المشكلتين. 
U.المراجعة المستندية 

تعتبر المستندات المتبادلة بين المؤسسة و المتعاملين معها أدلة كتابية، كما تمثل هذه المسندات أساسا للقيود 
المحاسبية، فيعتمد المراجعون بصورة كبيرة على المستندات لمراجعة صحة القيود المثبتة في الدفاتر فعلى سبيل المثال يلجأ 

المشتريات، كذلك عند مراجـعة الإيداعات  المراجـع إلى فحص فواتير الـشراء و مقارنتها بالمبالغ المقيدة بـدفتر يومية
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بالبنك يلجأ المـراجع إلى فحص الحسابـات بالبنك ومقارنتها بالمبالغ المقيدة بدفتر العمليات النقدية و هكذا، و تعرف 
عملية فحص المستندات المؤدية للقيود الدفترية باسم المراجعة المستندية. 

 U.طريقة المصادقات 

تدف هذه الطريقة إلى الحصول على بيان مكتوب من المتعاملين الخارجيين عن المؤسسة، كما تعتبر هذه الطريقة 
من أنجح الطرق المتاحة للمراجع للحصول على أدلة الإثبات و التي يمكن الاعتماد عليها، فهذه الطريقة تستعمل 

للتحقق من المبالغ المستحقة على مديني المؤسسة، و من المبالغ المستحقة على المؤسسة للغير، كما تستعمل كذلك في 
التحقق و التأكد من أرصدة حسابات البنوك على اختلاف أنواعها و في التحقق من ملكية المؤسسة للبضاعة 

المسجلة في حساب بضائع لدى الغير...إلخ. 
فهدف المراجع من إرسال مصادقات إلى الغير هو الحصول على أدلة إثبات خارجية مستقلة، لذلك يستحسن أن لا 

تقع هذه الأخيرة في أيدي عمال المؤسسة حتى لا تفقد هذه المصادقات حجيّتها و ذلك لوجود احتمال التلاعب 

 فيها أو حتى إخفائها.

 U.طريقة الاستفسارات 

 يقوم المراجع من خلال تطبيقه لهذه الطريقة بتوجيه أسئلة و الحصول على إجابات عن هذه الأسئلة، و يمكن

 لهذه الإجابات أن تكون رسمية مكتوبة من خلال مناقشات بين المراجع و عمال المؤسسة. 

فالإجابات على عدة أسئلة مرتبطة ببعضها البعض قد تؤدي إلى الحصول على أدلة طالما كانت الإجابات على 
 هذه الأسئلة معقولة و متناسقة. 

 U .المراجعة الحسابية
تشمل المراجعة الحسابية مراجعة الترحيلات إلى دفتر الأستاذ حتى يقتنع المراجع من صحة الترحيلات، كما أن 

 ةانم امهم اءزج لثتم تلايحترلا و عيمالمج رلما ةيلمعا تارابتخلاا امنيب ،ةعجافي عجارلما ابه موقي تيل  اذهامجلال 

 تتوقف على قوة أو ضعف نظام الرقابة الداخلي للمؤسسة.

 U.الربط بين المعلومات و المقارنات 

إن نظام القيد المزدوج جعل وجود الترابط بين الحسابات و البنود المختلفة، و تستعمل عبارة المطابقة بشكل 
واسع من طرف المراجعيين للتعبير عن الربط بين رصيد أحد الحسابات و رصيد حساب أخر، كمطابقة رصيد البنك 

 بالمؤسسة و الرصيد الذي يظهر في كشف البنك.
Uالتقرير عن عملية المراجعة.- ثالثا 

عند �اية عملية المراجعة يقوم المراجع بإعداد  تقرير يتضمن رأيه الفني المحايد بخصوص القوائم المالية و مدى 
صحتها و مصداقيتها، كما يحتوي هذا التقرير على  النتائج و الملاحظات المسجلة بشأ�ا. 
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 ه مازتللاا نم دبلا يرياعم عضو ّتم كلذل ةعجارلما ةيلمعل يئاهنلا جتنلما برتعي ريرقتلافبا أثناء إعداده بحيث تتعلق هذه 
المعايير بكيفية و محتوى التقرير. 

 مفهوم التقرير. -1
يعتبر التقرير عن عملية المراجعة وسيلة لنقل البيانات و الحقائق و الرأي بشكل واضح و مفهوم لطالبي 

المراجعة، فالتقرير يؤدي وظيفة إخبارية، و إعلامية هامة.  خدمات
 فمسؤولية المراجع محددة بالآراء المنبثقة من تقارير المراجعة، بحيث ينص التقرير عما إذا كانت القوائم المالية

و مماثلة لتلك التي اتبعـت  قد أعدت طبقا لمبـادىء المحاسبة المتفق عليها و عما إذا تم إتبـاع هذه المبادىء بصورة ثابتة
في الدورة السابقة، و أي ملاحظات تتعـلق بكفاية و ملاءمـة البيانات و الموضحة و الظاهرة في القوائم المالية و أخيرا 

و منه يمكن تعريف التقرير على أنه وثيقة مكتوبة وصادرة  يجب أن يحتوي التقرير على رأي المراجع حيال القوائم المالية
من شخص مهني الذي هو "المراجع"، يمتاز بالأهلية لإبداء رأي فني ومحايد حول القوائم المالية و الإجراءات التي قام 

بفحصها في المؤسسة و مدى دقة و صحة البيانات و المعلومات التي اعتمد عليها لإبداء الرأي، و ما إذا كانت 
هدعأ تيلا ةيلالما مئاوقلتا المؤسسة تعطي صورة صادقة و عادلة عن مركز ها المالي و النتيجة التي سجلتها خلال السنة 

المالية محل المراجعة. 
 أنواع التقارير. -2

سبق و أن ذكرنا أن الهدف الرئيسي من وراء عملية المراجعة هو إعطاء رأي فني و محايد حول مدى صحة 
القوائم المالية التي قامت بإعدادها المؤسسة و مدى تمثيلها للمركز المالي و نتائج أعمال �اية الفترة المالية، و هذا الرأي 
يكون متضمنا في تقرير مكتوب يعده المراجع بعد انتهاء عملية المراجعة، فهناك نوعان من تقارير المراجع، التقرير العام 

و التقرير الخاص. 
 U.التقرير العام 

يتم إعداد هذا التقرير من طرف المراجع للمصادقة على الحسابات السنوية للمؤسسة، و يتضمن هذا التقرير ما 
يلي: 

- التذكير بكيفية تعيين المراجع من طرف المؤسسة؛ 
- التعرف على المؤسسة و الدورة محل المراجعة؛ 

- لخا خيراوتلا ركذ عم قحلامك ريرقتب قفرت و ىضتم صحفلل تعضخ تيلا ةيلالما قئاثولاه ةصبا؛ 
- التركيز على أن عملية المراجعة تمت وفقا لمعايير المراجعة المقبولة و المتعارف عليها؛ 

- عرض المراجع للأخطاء و النقائص المكتشفة بكل وضوح مع ذكر آثارها على نتيجة المؤسسة بالأرقام؛ 
 - المصادقة على المعلومات المقدمة من طرف مجلس الإدارة و الخلافات المحتمل أن تكون حول المعلومات الإضافية

 اذه نم اهبلط تيامجللس؛ 
- رأي المراجع حول مدى عدالة القوائم المالية و المحاسبية في تمثيل الوضع المالي و نتائج الأعمال؛ 
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- مدى إتباع و تطبيق المبادئ المحاسبية عند إعداد القوائم المالية و المحاسبية؛ 
P23F- أسباب التعديلات المحتملة و التي تخص الطرق المتبعة في التقييم و طرق إظهار القوائم المالية مع تبيان آثار ذلك.

1 
و عند تحليل العبارات التي تستعمل في التقرير يجب أن يتضح: 

- أن مسؤولية إعداد القوائم المالية تقع على عاتق المؤسسة؛ 
- أن مسؤولية إعداد التقرير تقع على عاتق المراجع؛ 

- الالتزام بمعايير المراجعة المقبولة و المتعارف عليها عند إبداء الرأي و كافة الإجراءات الأخرى التي يرى أ�ا ضرورية 
المراجع؛ 

 - أن التقرير يغطي فترة محددة و معروفة؛  
أما خاتمة التقرير فيجب أن تكون واضحة يصادق فيها المراجع بتحفظ أو بدون تحفظ أو يرفض المصادقة 

 بأدلة:
 :المصادقة بدون تحفظ 

تعني هذه المصادقة أن القوائم المالية التي تمت مراجعتها تتصف بمستوى عالي من الشرعية و الصدق و يمكن أن 
يرفق هذا النوع من المصادقة بملاحظات هدفها الشرح للمساهمين و دون أن يكون لهذه الملاحظات أثر على حقيقة 

الحسابات. 
 :المصادقة بتحفظ 

و تعني أن الأخطاء المسـجلة والنقائص التي تم الوقوف عليها من طـرف المراجع لا تمس بصدق و شرعية 
الحسابات. 

 :رفض المصادقة 
يعني هذا الرفـض أن الأخطاء و النقائص التي تم اكتشـافها خطيرة مما يفقد الحسابات شرعيتها و صدقها، و يمكن 

أن يأتي رفض المصادقة على الحسابات من طرف المراجع نتيجة لما يلي: 
- وجود عراقيل حالت دون استطاعة المراجع القيام بمهمته؛ 

- الرفض القاطع للمسؤولين بالقيام بالتعديلات المقترحة من طرف المراجع. 
كما يجب على المراجع عند رفض المصادقة أن يقدم الأسباب و البراهين و كل المعلومات بالتفصيل وهذا حتى     

بالإضافة إلى ما ذكر سابقا، يجب على المراجع أن يعطي  يتسنى للمساهمين معرفة الحقيقة و اتخاذ القرارات اللازمة.
رأيه بصفة خاصة حول قائمة خمسة أو عشرة موظفين الأوائل ذوي الأجور الكبيرة بالمؤسسة و المدفوعة خلال الدورة 

 ه وأ ستم نأ اله نكيم تيلا عاضولأا كلذك تدد الاستمرارية في نشاط المؤسسة. 
كما تجدر الإشارة إلى أن التقرير يجب أن يحمل اسم المؤسسة محل المراجعة، مع توجيه التقرير إلى مجلس الإدارة أو 

المدير العام، كما يجب أن يكون التقرير موقع بالإمضاء الشخصي للمراجع. 
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 U .التقرير الخاص 
 يكتب المراجع تقريرا خاصا حول الاتفاقيات التي أبرمتها المؤسسة مع الغير و المنصوص عليها قانونا و يتضمن

 هذا التقرير ما يلي:
- قائمة الاتفاقيات المبرمة و المستفدين منها؛ 

- شروط إبرامها و رأيه حول هذه الاتفاقيات. 
ه ةيارد ىلع نكي لم ةديدج ىرخأ تايقافتا دوجو مدع نم ريرقتلا اذه ةباتك لبق دكأتي نأ عجارلما ىلع نأ امبا.  
بالإضافة إلى التقريرين العام و الخاص هناك تقرير حول نظام الرقابة الـداخلية (يستخرج عيـوب و مزايا نظام الرقابة 

 الداخلية و يقدم للإدارة حتى تكون على علم بمدى كفاية نظام رقابتها الداخلية).
 المطلب الرابع: معايير المراجعة

يمكن اعتبار معايير المراجعة كمقياس للجودة من حيث أداء المراجع للإجراءات و الأهداف التي يعمل على 
تحقيقها، فالمعايير التي سنتطرق إليها تعتبر كنموذج أو النمط الذي يستخدم للحكم عن مدى جودة العمل الذي 

P24Fيقوم به المراجع فمعايير المراجعة تمتاز بعدم التغيير و الثبات النسبي.

1 
   و يمكن سرد الأهداف المنتظرة من المعايير الموضوعة فيما يلي: 

- إرشاد المراجع أثناء قيامه بعمله؛ 
- كيفية تنفيذ عملية المراجعة مع تحديد نوعية العمل الذي يقوم به المراجع؛ 

- تحديد مسؤولية المراجع نتيجة قيامه بالفحص. 
    

 المعايير العامة. -أولا
و تتعلق هذه المعايير بتكوين الشخص القائم بعملية المراجعة، بحيث أن جميع الأشخاص الذين يشتركون في 

 عملية المراجعة يجب أن يكونوا مهنيين و لهم علم بإجراءات المراجعة لذلك يطلق عليها اسم المعايير العامة 
  .أو الشخصية

و تتكون هذه الأخيرة من: 
- عملية الفحص تتم عن طريق شخص أو أشخاص لهم تأهيل علمي و كذلك عملي أي خبرة فنية كافية للقيام 

بعملية المراجعة؛ 
- احتفاظ المراجع بالاستقلال الذهني أي رأي محايد و ملم بكل العمليات التي يقوم بمراجعتها؛ 

 - يجب على المراجع أن يتحلى بالعناية المهنية الملاءمة و إلتزامه بقواعد السلوك المهني في إعداده للتقارير.
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 معيار تأهيل المراجع: -1
يجب أن يتم الفحص بواسطة شخص أو أشخاص لديهم التدريب الفني الكافي، و الخبرة كمراجع فبالرغم من أن هذا 

) فالتأهيل العلمي يعطي الثقة لمن طلب خدمات 3المعيار ركز على التأهيل المهني إلا أنه لم يتناس التأهيل العلمي(
المـراجع لتقديم رأيه حول القوائم المالية و حـالة المستندات المحاسبية و كذلك استقلالية المراجع عند إبداء رأيه. 

فتأهيل المراجع يعتمد على ثلاثة عناصر أساسية و هي التأهيل العلمي و التأهيل المهني و التعليم المستمر. 
 U .التأهيل العلمي

ه فلكيس تيلا ماهلماب مايقلا ىلع ارداق نوكي تىح ايملع لايهأت بستكي نأ عجارلما ىلبا في مجال المحاسبة 
والمراجعة، بحيث يتم الحصول على هذا التأهيل من خلال الدراسة و التكوين في مختلف المعاهد و الجامعات 

والكليات المختصة و التي تقوم بتكوين مراجع المستقبل و تحصنه بمختلف المواد و المقاييس التي يطلبها تكوينه و حتى 
بعد إ�اء دراسته، فعلى المراجع أن يبقى دائما باتصال بعمليات التكوين و بصفة مستمرة، ذلك حسب حاجته عن 

P25Fطريق حضور الملتقيات و الندوات

1
P فإنه على كل شخص يطمح إلى الحصول على 1972 ففي الجزائر و منذ سنة ،

P26Fشهادة خبير محاسب أن يكون متحصل على شهادة ليسانس في العلوم المالية أو ما يساويها.

2 
 U .التأهيل المهني

من ناحية التأهيل المهني فنعني أنه على المراجع أن يكتسب خبرة عن طريق التدريب و هذا قبل ممارسة المهنة 
ه يقتلي نأ نكيم تيلا لكاشلما نم نكمم ردق بركأ ىلع فرعتي تىح اذه و ،ةلقتسم ةفصبا أثناء ممارسته للمهنة، 

ه املم نوكي نأ بيج تيلابا. 
 تنص على أنه يجب القيام بتربص 25/04/1972فحسب المادة الأولى من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 

مهني، أما المادة الثالثة من نفس الجريدة الرسمية تنص على أن التربص يتم مع مسؤول و الذي هو الخبير المحاسب 
P27Fيعمل على تقييم المتربص و يقوم بتوجيهه.

3 
 U .التعليم المستمر

   على المراجع أن يلتحق بصفة إجبارية أو اختيارية بمختلف برامج التكوين المستمر عن طريق الملتقيات و التكوينات 
باختلافها، هذا حتى يقوم بتحديث معلوماته و معرفته العلمية و العملية، وهذا ما يتيح له كذلك مواكبة آخر 

 مستجدات المهنة.
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- معيار الاستقلالية. 2
   يعني هذا المعيار أن المراجع يبقى مستقلا ظاهرا و واقعا عند قيامه بعملية المراجعة، بحيث ترتبط الاستقلالية بقدرة 

الشخص على العمل بنزاهة و موضوعية و في حالة عدم توفر هذه الاستقلالية يجب على المراجع أن يتخلى عن 
عملية المراجعة بدون الحاجة إلى عرض أسباب هذا التخلي. 

فاستقلال المراجع في الواقع يعني عدم الخضوع لأي ضغوطات من مختلف الجهات خلال كافة عملية المراجعة   
و مختلف مراحلها بدءا من عملية التخطيط لعملية المراجعة و مرورا بوضع برنامج الفحص أو إجراءه حتى إ�اء عمله 

و ذلك بكتابته للتقرير و الإفصاح  عن رأيه الفني الذي يراه في القوائم المالية. فهذا المعيار يزيد من الثقة و درجة 
الاعتماد على رأي المراجع حتى و لو أن مستخدمي القوائم المالية غالبا ما تكون مصالحهم متعارضة، فهنا تظهر 

الحاجة للرأي المحايد عن حالة المؤسسة. 
    و نقصد بإستقلالية المراجع باستقلاله من الناحية المادية أي استقلال مادي و استقلال من الناحية الذهنية 

 و الذاتية أي استقلال ذاتي، فالاستقلال المادي يعني عدم وجود مصالح مادية للمراجع بخلاف أتعابه المتفق عليها، 
أو حتى أحد أفراد عائلته في المؤسسة محل المراجعة، فعلى المراجع و خاصة المراجع الخارجي أن لا يكون مرتبطا 
 هاباسح ةعجاربم موقي تيلا و ةسسؤلما ءاكرش وأ ينهماسلماتا، و هذا ما يظهر من خلال المادة الثالثة من القانون

و التي تشير إلى ضرورة استقلالية و نزاهة الخبير المحاسب و محافظ الحسابات 27/04/1991 المؤرخ في 91-08 
 من نفس القانون و التي تنص على أنه: " ... لا يمكن الأشخاص الذين تلقوا من شركة أو هيئة خلال 33أما المادة 

السنوات الأخيرة أجورا أو أتعابا أو امتيازات أخرى لا سيما في شكل قروض و تسبيقات و ضمانات أن يعيّنوا 
محافظي حسابات في الشركة أو الهيئة نفسها". فهذه المادة جاءت لتحافظ على استقلالية المراجع من الناحية المـادية 

و التي يمكن لها أن تخل بعمله. 
 و كتكملة للمادة السابقة لها و حفاظا كذلك على استقلالية المراجع بحيث جاءت تنص 34كما جاءت المادة      

على أنه "... يمنع محافظ الحسابات مما يأتي: 
- أن يقوم برقابة شركات يملك فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة مساهمات؛ 

- هاباسح بقاري ةئيه وأ ةكرش ىدل يئاضق يربخ ةمهم وأ يئابج راشتسم ةفيظو سرايم نتا؛ 
- أن يشغل منصبا مأجورا في شركة أو هيئة راقبها قبل أقل من ثلاث سنوات بعد وكالته".  

  مفمه و ايدام عجارلما ةيللاقتسا ىلع ظفايح نأ يرئازلجا عرشلما دارأ قبس ابذا إعطاء مصداقية أكبر لعمله و الرأي 
ه موقي تيلا ةعجارلما ةيلمع ءارج هب جريخ يذلبا. 

أما الاستقلال الذاتي أو الذهني فيعني استقلال المراجع مهنيا من خلال عدم وجود أي ضغوط أو تدخل من      
 طرف المؤسسة الطالبة لخدماته.
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- معيار العناية المهنية الملائمة. 3
يعتبر هذا المعيار بمثابة المعيار الثالث من المعايير العامة للمراجعة و التي تعني إعطاء الاهتمام الكافي لجميع مراحل     

عملية المراجعة، أي لا يكفي المراجع أن يكون مؤهلا و مستقلا حتى ينجز عملية المراجعة، و ما يلاحظ من هذا 
المعيار هو صعوبة القياس بطريقة مباشرة لذلك يتم قياس هذه العناية عن طريق التعرف على مدى الوفاء بمسؤوليته. 
   فمعيار العناية المهنية يتحدد عن طريق عدة عوامل فمنها ما تنص عليه التشريعات و القوانين المختلفة التي تحدد 

المسؤولية القانونية و التي تمثل الحد الأدنى للعناية المطلوبة من المراجع، كما يجب إضافة المعايير و القواعد التي تصدرها 
الهيئات المهنية من أجل الحفاظ على مستوى معين و مميّز لمن يعمل و ينشط في هذه المهنة عند القيام بإبداء الرأي 

P28Fعن القوائم المالية، و السجلات المحاسبية و إعداد التقارير

1
P و هناك اتجاهان لمفهوم العناية المهنية، الاتجاه الأول 

يذهب نحو مضمون المراجع الحكيم أو الحذر أما الثانية فتتجه نحو الإعلان و الإفصاح عن العناية التي عن طريقها 
تؤدي المهام المطلوبة من المراجع. فحتى يتحلى المراجع بالحكمة و الحذر يجب عليه أن يحاول الحصول على كل أنواع 
المعلومات التي يمكن لها أن تجعله يتنبأ بالأخطار التي يمكن لها أن تلحق الضرر بالمؤسسة محل المراجعة، كما يجب أن 
يعطي درجة عالية من الحذر عند فحصه للعناصر التي تظهر له غير عادية، و كذلك أهمية متزايدة للخطر عند قيامه 
بمراجعة الأقسام التي يحدث فيها التلاعب و تكثر فيها الأخطاء، كما يعمل المراجع دائما بإزالة كل الشكوك و طلب 

كل الاستفسارات الخاصة بالعناصر و القوائم المالية التي من خلالها سيبدي رأيه، كما على المراجع أن يكون على 
دراية و متتبع للعمل الذي يقوم به مساعديه. 

 معايير الفحص الميداني. -ثانيا
ه ذخأي نأ عجارلما ىلع بيج تيلا تاهيجوتلا نم ةعوممج عضوب متته يرياعلما هذه نبا عند قيامه بعملية المراجعة    

و تنفيذه لها، كما تجدر الإشارة إلى أن هذه المعايير أكثر دقة مقارنة مع المعايير العامة للمراجعة، فمعايير الفحص 
الميداني تشمل ثلاثة معايير أساسية و التي يمكن ذكرها كالتالي: 

- وضع خطة عمل ملائمة و التخطيط السليم و الإشراف المستمر على عمل المساعدين؛ 
- عمل المراجع على الحصول على الأدلة الكافية و الملائمة و التي تكون له مهمة عند إبداء رأيه. 

- معايير وضع الخطة و التخطيط السليم و الإشراف على المساعدين. 1
 ءارجإ ذيفنتل لمعتسلما ةعجارلما جمانرب نإاهايلمع و اتهتا يجب أن يكون على شكل خطة مكتوبة، و التي تتضمن 
الدفاتر و السجلات المحاسبة الواجب فحصها، و كذلك الوقت المحدد لذلك، مع اتصاف هذا البرنامج بالمرونة بحيث 

يكون الهـدف الأساسي من المراجـعة هو القيام بفحص سليم  
و ليس مجرد استكمال و إ�اء برنامج المراجعة و تنفيذه بالكامل.  
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   فالاعتماد المتزايد على أنظمة الرقابة الداخلية مع زيادة و توسع استعمال طرق المعاينة في عملية المراجعة واستخدام 
أسلوب المراجعة المستمرة و كذلك تطور تشغيل البيانات زاد من أهمية تخطيط برنامج المراجعة و جعلها مرحلة هامة 

هايلمع ذيفنتتا. 
  و لتحقيق هذا المعيار يجب إنجاز الأنشطة الثلاثة التالية: 

- وضع خطة سليمة للعمل مع اكتشاف بيئة المراجعة التي ينشط فيها المراجع؛ 
- تخصيص المساعدين على مهام الفحص؛ 

- الإشراف على عمل المساعدين و تقييم أدائهم؛ 
   فوضع خطة سليمة هي بمثابة خطوة تلي اكتشاف المراجع للبيئة التي سيقوم بمراجعتها، فبيئة المراجع هي العوامل 

المحيطة بالمراجعة داخلية كانت أم خارجية و التي  تؤثر بصورة أو بأخرى على تخطيط و تنفيذ عملية المراجعة.  
و تتمثل البيئة الخارجية في العوامل المؤثرة و الظروف الخاصة بالمؤسسة التي تتم فيها عملية المراجعة، أما البيئة   

الداخلية فهي تتمثل في العوامل المؤثرة و الظروف الخاصة بمكتب المراجعة أي محيط القائمين بعملية المراجعة، فكـلاهما 
تؤثران و تفرضان بعض القيود على المراجع عند تخـطيطه و تنفيذه لعملية المراجعة، فمن العوامل الخارجية الخاصة 

لخا يميظنتلا لكيلها ركذن ةسسؤلمااه صبا، نوع النظام المحاسبي المطبق، و مستوى فعالية نظام الرقابة الداخلية، أما 
من العوامل الداخلية نذكر طاقة العمل المتاحة و نوعيتها، قيود الوقت، التكلفة و العائد و يمكن إضافة معايير الرقابة 

على جودة عمل مكتب المراجعة.  
فتخطيط عملية المراجعة يساعد على التوفيق بين الظروف البيئية و العوامل المؤثرة لكل من المؤسسة و مكتب   

المراجعة.  
كما يمكن إضافة تلك المعلومات التي يحصل عليها المراجع و التي هي أولية حول المؤسسة، فهذه الأخيرة تزيد من 

جودة الخطة الموضوعة من طرفه. 
   أما فيما يخص تخصيص المساعدين على الفحص، فيعني تخصيص المراجع لمساعديه على المهام التي اشتملت عليها 
خطة المراجعة و تحديد احتياجات العمل من العنصر البشري حتى لا يقع المراجع في حالة عجز من المساعدين أو من 

الكفاءة المهنية المطلوبة، للوفاء بمتطلبات خطة و برنامج المراجعة. 
   أما بالنسبة للإشراف على المساعدين و تقييم أدائهم فتأتي بعد تخصيصهم على مهام الفحص، أي لا تنتهي عملية 

تخطيط المراجعة بعد تخصيص المساعدين فيجب متابعتهم والإطلاع على عملهم للتأكد من أ�م يقومون بالعمل 
المكلفين به على أحسن وجه و تقييم أدائهم و متابعة مدى تقدمهم في تنفيذ المهام. 

    فمما سبق يمكن استخراج مجموعة من الأهداف لتخطيط و وضع برنامج للمراجعة، هو أ�ا تبينّ مجال الفحص 
 ه مايقلا دارلما تارابتخلاا با و كذلك العناصر الخاضعة لهذه الاختبارات و الفحـص، و خطوات الفحص الضرورية

 و التوقيت كذلك، كما أن هذا البرنامج يستخدم للدلالة على العمل المنجز و مراقبته. 
 بصفة عامة يمكن ذكر بعض العناصر التي تساعد في نجاح توجيه و تخطيط مهمة المراجعة و التي هي كما يلي:    
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- حصول المراجع على معلومات أولية حول المؤسسة و تجديدها إن وجدت؛ 
- ه موقي تيلا ةمهلما تناك املكف ،بسانلما تقولا في ةمهلما طيطبا المراجع معقدة كلما أستوجب الانطلاق في 

تخطيطها في وقت مبكر؛ 
 - تخطيط المهمة باشتراك إدارة المؤسسة محل المراجعة لمعرفة ما تنتظره من عملية المراجعة؛

- اشتراك الأعوان و المساعدين في وضع خطة العمل؛ 
- تجديد الخطة الموضوعة من طرف المراجع كلما أستوجب الأمر و ذلك بأخذه بعين الاعتبار المعلومات التي يتحصل 

عليها عند القيام بعملية المراجعة. 
- معيار تقييم مدى إمكانية الاعتماد على نظام الرقابة الداخلية. 2
  يعتبر هذا المعيار بمثابة المعيار الثاني من معايير الفحص الميداني و الذي من خلاله يحدد إطار المراجعة و نطاق   

الفحص و مدى و نوع الإجراءات التي يجب على المراجع إتباعها، و طبيعة و مدى عمق أدلة المراجعة الواجب 
جمعها. 

   و حتى يتمكن المراجع من الوصول إلى حكم موضوعي يجب أن يراعي ما يلي: 
- افتراض وجود نظام للرقابة الداخلية مثالي، و يضع المراجع برنامجا مبدئيا و الذي من خلاله يدرس إمكانية تطبيق 

عناصر هذا البرنامج في المؤسسة ثم يقوم بتعديل هذا الأخير من خلال النتائج المتوصل إليها؛ 
- في حالة ما إذا كانت المؤسسة كبيرة فيفضل إنجاز عملية تقييم نظام الرقابة الداخلية من طرف فريق عمل من 

المراجعين و المساعدين؛ 
- تبادل الآراء ما بين أعضاء الفريق الذي يقوم بالمراجعة حتى يتوصل إلى تقارب ما بين أحـكامهم، 

و سوف نتطرق إلى تقييم نظام الرقابة الداخلية في المبحث الرابع من الفصل الثاني. 
- معيار حصول المراجع على الأدلة الكافية. 3

   لتحقيق هذا المعيار يجب النظر إلى المراجعة بأ�ا وسيلة أو عملية منتظمة و متكاملة لتجميع الأدلة، و الهدف من 
المراجعة هو إبداء رأي فني محايد في مدى صحة القوائم المالية و المعلومات المحاسبية، فهذا لا يمكن أن يقوم بدون 

وجود مادي لهذه القوائم و السجلات المحاسبية و التي هي أساس الرأي الذي يبديه المراجع، فكلما يصل المراجع إلى 
جمع أكبر حجم من الأدلة كلّما كان رأيه النهائي ذو صحة و مصداقية، ففي بعض الأحيان يتطلب على المراجع أن 

P29Fيقدم هذه الأدلة لمتخذي القرار.

1 
 معايير إعدادا لتقارير. -ثالثا

   بعد أن تطرقنا في المطلب الأول إلى المعايير العامة أو الشخصية التي يجب توافرها في المراجع و معايير العمل الميداني 
في المطلب الثاني، سوف نتعرض من خلال هذا المطلب إلى معايير إعداد التقارير التي من خلالها يبدي المراجع رأيه 

ه ماق تيلا ةعجارلما ةيلمع نم اهيلإ لصوت تيلا جئاتنلا اهيف نّوديبا. 
                                                           

 .166الصبان.م.س و هلال.ع.ع: مرجع سبق ذكره، ص -1
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   و معايير إعداد التقرير هي كالتالي: 
 - يجب أن ينص تقرير المراجع عند إبداء رأيه عن مدى تطبيق المبادىء المحاسبية في إعداد القوائم المالية؛ 

- يجب أن ينص تقرير المراجع عن ما إذا كانت المبادىء المحاسبية المطبقة عند القيام بعملية المراجعة لم تختلف عن 
المبادىء التي طبقت عند إعداد القوائم المالية الخاصة بالسنوات السابقة؛ 

- يجب أن تكون القوائم المالية المستعملة لإبداء الرأي تحتوي على كل الإيضاحات و البيانات؛ 
 - يجب أن يكون تقرير المراجع ملم بكل القوائم المالية بكو�ا وحدة واحدة عند إبداء رأيه و في حالة استحالة ذلك 

 يجب على المراجع أن يذكر الأسباب التي أدت إلى عدم إبداء رأيه.
- إبداء الرأي عن مدى تطبيق المبادىء المحاسبية عند إعداد القوائم المالية. 1
إن المبادىء المحاسبية في الأصل يتم اقتراحها من طرف المختصين و هيئات و يتعاقد عليها مع مستعملي القوائم      

المالية، بحيث أن هذه المبادىء تتصف بالقوة القانونية، فلا تحض البيانات المحاسبية المقدمة من طرف المؤسسة بالقبول 
إلا إذا ثبت أن المبادىء المحاسبية المتفق عليها مطابقة بالحرف الواحد، لذلك يقوم المراجع بإبداء رأيه في المبادىء 

P30Fالمحاسبية و مدى تطبيقها من طرف المؤسسة.

1 
P31Fو من المبادىء المحاسبية الأساسية و المتعارف عليها عموما نذكر:    

2 
- مبدأ استمرارية النشاط؛ 

- مبدأ استقلالية الدورات و النتائج الدورية؛ 
- مبدأ إستقرار الوحدة النقدية؛ 

- مبدأ ثبات أو استمرارية الطرق المحاسبية؛ 
- مبدأ الحيطة و الحذر؛ 
- مبدأ القيد المزدوج؛ 

- مبدأ أحسن البيانات أو الموضوعية.   
فبعد قيام المراجع بمراجعة القوائم المالية، و تقويم النتائج التي توصل إليها عن طريق الأدلة المتوافرة لديه، يتعينّ عليه      

إبداء رأيه في ما إذا كانت المعلومات المالية تم إعدادها وفقا للمبادىء المحاسبية المقبولة على أن يكون رأيه كنتيجة 
 P32F3.شاملة

   أما في حالة اختلاف المراجع مع إدارة المؤسسة حول تطبيق المبادىء المحاسبية، فعلى المراجع أن يبدي رأيا متحفظا 
 أو رأيا معارضا خاصة إذا كان لهذا التطبيق تأثير مادي على البيانات المالية.
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 - إبداء الرأي في مدى تطبيق المبادىء المحاسبية خلال مختلف السنوات السابقة.2
   و يهدف هذا المعيار إلى التنسيق في تطبيق المبادىء المحاسبية، و ذلك لضمان قابلية القوائم المالية للمقارنة 
على مدار الفترات أو السنوات المالية و بالتالي التأثيرات التي أدت إليها هذه القوائم المالية لأن عدم الثبات في 

تطبيق هذه المبادىء يؤدي إلى تداخل بين عناصر الإيرادات و المصاريف للفترات المالية السابقة و بالتالي 
النتائج المالية المتوصل إليها تكون غير صحيحة. 

 احتواء القوائم المالية على كل الإيضاحات و البيانات.-3
على كل البيانات و الإيضاحات حتى يتسنى لمستعملي  و هذا يعني أن القوائم المالية يجب أن تحتوي   

هذه القوائم فهمها بطريقة مباشرة و بدون أي غموض كان، أما في حالة عدم احتواء القوائم المالية على 
الإيضاحات و البيانات اللازمة، فعلى المراجع أن يذكر هذا الخلو في تقريره النهائي الذي يسلمه للمؤسسة 

 محل المراجعة.
 

        - إلمام تقرير المراجع بجميع القوائم المالية.4
   و يتضمن هذا المعيار أن رأي المراجع يلم بجميع القوائم المالية حتى يمكن التحقق من مـدى صدق  

و صحة المركز المالي للمؤسسة و وضوح القوائم المالية بأجملها حتى تشمل الميزانية الخاصة بالمؤسسة، كما أن 
هذا المعيار لا يعني أن على المراجع إعطاء موافقة تامة أو رفض على كل القوائم المالية، ففي أغلب الحالات 

 .التي لا يمكن للمراجع إعطاء موافقة تامة عليها، فلا يقوم برفضها بصفة حتمية
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الرقابة الداخلية  المبحث الثاني:
  إلا أنه يمكن القول حيث وجدت منذ القديم، اقرلبادلا ةخلية تبطمجا رولتمعات البشرية،متطور مفهو

  منذ البداية لم تظهر الرقابة الدايلخة إلى الوجود بمفهومها الحالي إلا بعد الثورة الصناعية.هبأن

ونتيجة لتطور النشاط الاقتصادي وزيادة حجم المؤسسات وندرة الموارد الاقتصادية المتاحة وانفصال  

الملكية عن إدارة المؤسسة أدى ذلك إلى تطور مفهوم الرقابة من مجرد ضبط دالخي يهدف إلى المحافظة على 

 إلى ضرورة وجود نظام فعال للرقابة الدايلخة )المفهوم التقديلي للرقابة الدايلخة(الأصول ودقة الحسابات المختلفة 

. بالمفهوم الحالي والذي يحقق أهداف كثيرة للمؤسسة

المطلب الأول: تعريف الرقابة الداخلية و أهدافها 

زاد الاهتمام بنظام الرقابة الدايلخة نتيجة للعوامل التالية :    

 -  بر عسوتو تاسسؤلما مجح قاطن هاطاشنتا أصبح من الضروري البحث عن وسلية من طرف المسيرين 1  

هاميلعت قيبطت نامضتم والتحقق من ذلك ثم اتخاذ إجراءات وتدابير في شكل تقارير، ولا يمكن أن يحدث ذلك 

إلا إذا تم تصميم نظام للرقابة الدايلخة . 

- الكميات الهائلة من البيانات والمعلومات المحاسبية التي تتطلب ضرورة توافر ضوابط تضمن جودة ودقة هذه 2  

البيانات والمعلومات والتي تكون عاملا أساسيا في اتخاذ القرارات الرشدية. 

-  تغير طريقة المراجعة من مراجعة شاملة وتفصيلية إلى مراجعة انتقائية تقوم على أساس عينات اختيارية، الأمر 3 

الذي أدى إلى ضرورة توافر نظم للرقابة الدايلخة يعتمد عيلها المراجع في تقدير حجم العينات التي يختارها ويتولى 

فحصها. 

-  حاجة المؤسسات إلى تحقيق الكفاءة والفعالية في استخدام مواردها وأصولها الأمر الذي يتطلب وجود نظام 4 

للرقابة الدايلخة يضمن تنفيذ الخطط وفق المستويات الموضوعة لتحقيق النتائج المستهدفة، والكشف عن الانحرافات 

هابسأ ةفرعمو اهليلتحو ةعقاولبا لإعطاء صورة واقعية وحقيقية على ما تم تنفيذه فعلا ثم القيام بالإجراءات 

 التصحيحية اللازمة للربط بين الأداء الفعلي والأهداف والنتائج المسطرة.

 - إن استخدام نظم التشغيل الالكتروني للبيانات دق أدى إلى لخق يبئة ساعدت على الوقوع في الأخطاء 5

نتشار فيروسات الحاسبات إلى الحد الذي يؤثر على كفاءة و فعالية هذه النظم، و يمكن إرتكاب جرائم الغش و إو

 الحد من هذه الأخطاء و المخالفات من خلال بناء نظام جدي للرقابة الدايلخة.
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تعريف الرقابة الداخلية الفرع الأول: 

   كان المفهوم التقديلي للرقابة الدايلخة هو حماية أصول المؤسسة والتأكد من دقة البيانات المحاسبية المسجلة 

ن المفهوم الحديث لنظام الرقابة الدايلخة تخطى حدود الإشراف على العميلات المحاسبية و المحافظة على أ، غير تربالدفا

 الأصول، كما جاء من خلال التعاريف المقدمة للرقابة الدايلخة من طرف الجمعيات المهنية المختلفة.

 :  عرفها مجمع المحاسبين و المراجعين الأمريكيين بأ�االتعريف الأول :

 " تتضمن الخطة التنظيمية و كل الطرق و المقاييس المتبناة داخل المؤسسة لحماية الأصول و اختبار مدى دقة 

 و تشجعي الإلتزام بالسياسات الإدارية من إستخدام المواردة ءقوثولا ةجرد و ةيبسالمحا تانايبل هبا و تحقيق الكفا

 0F1 الموضوعة

عرفت منظمة برخاء المحاسبة والمحاسبين المعتمدين الفرنسيين الرقابة الدايلخة بأ�ا: التعريف الثاني:

 ضمان الحماية لكافة إلى"ه و ةسسؤلما في ديلجا مكحتلا في مهاست تيلا تاديكأتلا و تانامضلا ةعومتدف 

، و يتعين على الإدارة توضيح الأداءالممتلكات وجودة المعلومات و إلى تطبيق تعيلمات الإدارة وتشجعي تحسين 

 1F2.الطرق و الإجراءات لكل نشاط من أنشطة المؤسسة للحفاظ على استمراريتها "

عرف المعهد الكندي للمحاسبين المعتمدين نظام الرقابة الدايلخة بأنه: التعريف الثالث:

ضمان دقة وصقد البيانات  "الخطة التنظيمية وكل الطرق والمقاييس المعتمدة داخل المؤسسة من أجل حماية الأصول،

2F على المحافظة على السير وفقا للسياسات المرسومة" والإبقاءالمحاسبية وتشجعي فعالية الاستغلال،

3 

0Bأهداف الرقابة الداخليةالفرع الثاني : 

  والمسيرين التنفيذيين ويتم هذا عن طريقالإدارة   يعتبر التحكم في المؤسسة من أهم أهداف مجلس 

 التنفيذية المتناسقة والتي يتم الإجراءاتمختلف  السياسات ووضع نظام سيلم للرقابة الدايلخة يتضمن

تبنيها من قبل الموظفين داخل المؤسسة . 
 أهداف أساسية هي: أربعةو للرقابة الدايلخة 

 .ل- حماية أصول المؤسسة من التلاعب و الاختلاس و سوء الاستعما
                                                           

1 97، ص:2003محمد سمير الصبان، نظرية المراجعة وآليات التطبيق، الدار الجامعية الإسكندرية    1 
2  jacques renard : théorie et pratique de l ‘audit interne – 4éme édition -2002 – p 118  

3 85، ص:    3 الإطار النظري والممارسة التطبيقية،  د.م. ج ، الطبعة الثانية– محمد طواهر التهامي، المراجعة وتيقدق الحسابات  2005 
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- ضمان دقة و سلامة المعلومات و البيانات المحاسبية و درجة الاعتماد عيلها. 

. الإنتاجية- تشجعي ورفع مستوى الكفاءة 

 الموضوعة. الإدارية بالسياسات مالالتزا- 

 التي يجب أن يعتمد عيلها أي نظام فعال وناجح الإجراءاتهذه الأهداف الأساسية تفرض طبيعة و شكل الوسائل و

3Fللرقابة الدايلخة .

1 

 حماية أصول المؤسسة:أولا- 

ثمم و ةسسؤلما لوصأ ةياحم لتهاكلتا المختلفة هدفا رئيسيا من أهداف الرقابة الدايلخة وتتخذ هذه الحماية       

.  الإسرافالضياع أو، أشكال و أساليب متعددة تدور جميعها حول توفير الحماية التامة لأصول المؤسسة من التبديد

 قسمين هما الحماية المادية و الحماية المحاسبية.                                                           إلىو تنقسم هذه الحماية      

و تعني منح الأصول الحماية الكافية و التي بمقتضاها تستبعد أي خسارة أو تلف أو سرقة مثل الحماية المادية : .1

ه نزامخ لامعتسبا الوسائل الكافية للمحافظة على المخزون  و استخدام الخزائن الحديدية للاحتفاظ بالأصول القالبة 

 ستخدام حراس ليليين .إللضياع و 

مم ىلع ينماتلا قيرط نع ةياملحا نم عونلا اذله تاسسؤلما اجلت وتهاكلتا ضد أخطار السرقة و الحرائق و حتى    

 كإعداد الأصول، و كذلك أخذ كافة الاحتياطات الفنية اللازمة لاستبعاد تأثير العوامل الطبيعية على الأمانةيخانة 

المخازن في صورة ملائمة و حماية المواد من التفاعل الذاتي . 

ه دصقبا ارتباط السجلات بالتحركات الفعيلة للأصول على أن تحتوي جمعي تحركات الحماية المحاسبية : . 2

الأصل حتى يمكن متابعته و مثال على ذلك أن أذونات صرف المخزون يجب تسجليها في الحال بالسجلات مع 

 آخر من تساوي الأرصدة الدفترية مع الكميات الفعيلة ( الجرد الدائم ) . والحماية المحاسبية إلى من حين التأكد

 تعتمد على الحماية المادية ، فبدون مراقبة تحركات الأصول لا يمكن أن تتفق السجلات مع الكميات الفعيلة.

 - دقة البيانات و درجة الاعتماد عليهاثانيا

 في مجال الإدارة من حيث دخمة إداريةلقد تطور مكان المحاسبة في المؤسسة وأصبحت الآن مهمة المحاسبة        

 والرغبة المستمرة في تواجد المعلومات الاقتصادي التطور  إناقرو ةعباتلم ةمزلالا تامولعلمبعيجم ة مجالالات،إخراج

                                                           
 200محمد سمير الصبان، مرجع سابق، ص1
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  تطور المفهوم المحاسبي حيث يتمشى مع التطور الحديث،إلى الاقتصادية اليومية ومراقبة الأداء الأحداثلمتابعة 

 إلىيهدف  ،الإدارية البيانات المالية وللرقابة وإخراجوأصبحت النظم المحاسبية مخزن للمعلومات المالية ووسلية لتقديم 

. تسجيل ورقابة وتنبؤ الكفاية والأداء والمركز المالي للمؤسسة في مراحل مناسبة خلال السنة

 الرقابة عن طريق الموازنات التقديرية حيث أن المعلومات أساليبوازداد الطلب على المعلومات المحاسبية بتطور      

 أصبحومن خلاله   الموازنات بجانب التنبؤات اليقدقة عن مجالات عمل المؤسسة،لإعدادالمعدة والمبوبة والجاهزة مطلوبة 

بحيث   التجديدات التي تمت من الوجهة المحاسبية،أهم من للأحداثتلازم الموازنات التقديرية مع التسجيل الفعلي 

 الرقابة على إمكانية من الممكن عرض البيانات التي تظهر المقارنة بين الأداء الفعلي والأداء المخطط وبالتالي أصبح

 القوائم المتمثلة في مخرجات المحاسبة وسلية لتحقيق الرقابة على جمعي أوجه المؤسسة بجانب  وأصبحتنتائج العميلات.

 إظهار هذه القوائم تعتبر الأساس للتخطيط المستقبلي وما يحققه هذا التخطيط من أنالرقابة على التكلفة كما 

  لها والعمل على حلها.والإعدادللمشاكل المستقبيلة 

 4F1:الإنتاجية- رفع مستوى الكفاءة ثالثا

تعني الكفاءة الإنتاجية تحقيق العلاقة المثلى بين كل من المخدلات المتمثلة في عناصر الإنتاج المختلفة و اللازمة      

لإتمام العميلة الإنتاجية ، و المخرجات المتمثلة في الناتج النهائي لعميلة تشغيل عوامل الإنتاج . 

وتتحقق الكفاءة الإنتاجية عندما تكون المخدلات في أقل حد ممكن و المخرجات في أقصى دقر ممكن ويمكن أن 

 تأخذ أشكالا و نتائج مختلفة، ومن بين المؤشرات التي تدل على تحقق الكفاءة الإنتاجية نجد:

الأعطال بالنسبة للآلات ...  ، معدلات  عن طريق تخفيض الوقت الضائعالإنتاجالاستخدام الأمثل لعناصر  -

 بأفضل الطرق و أقل التكاليف . الإنتاجتوفير مختلف عناصر  -

  عن المعدلات التقديرية.الإداريةارتفاع معدلات أداء الأفراد في مختلف المستويات  -

   إن الارتقاء بالكفاءة الإنتاجية و تطويرها يعد هدفا رئيسيا من أهداف الرقابة الدايلخة و يمكن أن يتم عن طريق: 

استخدام التكاليف المعيارية كأساس للرقابة .  •

استخدام أساليب الرقابة على الجودة .  •

استخدام دراسات الزمن و الحركة لوضع المعايير و المعدلات الملائمة و المطلوبة لتطبيق أساليب الرقابة  •

 الدايلخة .
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 استخدام أساليب التحاليل الإحصائية و المقارنات لزيادة فاعيلة الرقابة . •

إعداد نظام متكامل للتقارير الدورية لضمان متابعة الأداء و تدفق المعلومات على مختلف المستويات  •

 الإدارية في المؤسسة.

رابعا - الالتزام بالسياسات الإدارية الموضوعة : 

   إن جمعي أنشطة وعميلات المؤسسة تعتمد على مجموعة من القواعد والقوانين و السياسات التي تحدد المستويات    

الإدارية المختلفة، خطوط السلطة والمسؤولية، حقوق وواجبات الموظفين، تسلسل الإجراءات اللازمة لتنفيذ العميلات 

و الضوابط التي تحكم طبيعة العمل، والسياسات الإدارية المتبعة مثل سياسة التخزين، التمويل و التسويق... لذلك 

ه مازتللاا ةاعارم ببذه القواعد والسياسات عند التنفيذ من طرف الموظفين ومختلف الأقسام، و يتطلب هذا وجود 

 ه مازتللاا و ينناوقلاو دعاوقلاو تاسايسلا هذله قيبطتلا نمضي ةيلخادلا ةعجارملل مسبا.

5Fالخصائص الرئيسية لنظام سليم للرقابة الداخليةالمطلب الثاني: 

1 

  يتميز نظام الرقابة الدايلخة بمجموعة من الخصائص الرئيسية والهامة والتي تمثل المقومات الأساسية المطلوب توافرها    

حتى يمكن اعتبار نظام الرقابة الدايلخة فعالا في تحقيق الأهداف الرئيسية له. 

  هاودأو اهبيلاسأ و ةيلخادلا ةباقرلا ماظن فعض وأ ةوق ىدم ىلع مكلحا ساسأ وه صئاصلخا هذه رفاوت نإتا 

المطبقة في المؤسسة، وأي قصور في أي من هذه الخصائص يؤثر سلبا على أداء نظام الرقابة الدايلخة لدوره وعلى 

تحقيق أهدافه . 

 وبناء على ما سبق من تعاريف للرقابة الدايلخة وأهدافها ، فان الخصائص الرئيسية لنظام سيلم للرقابة الدايلخة هي 

: كما يلي

- وجود خطة تنظيمية سيلمة للمؤسسة توضح الإدارات الرئيسية و تحدد مسؤوليات و سلطات هذه الإدارات قدبة 

تامة. 

       -  وجود خطة منظمة لتصميم النماذج التي تستخدمها هذه الإدارات في تنفيذ أعمالها، و تحديد خط سيرها 

( هروتا المستندية ) حتى إتمام ديقها بالدفاتر . 

-  وضع إجراءات تفصيلية يراعى فيها تقسيم العمل لتوضيح كيفية تنفيذ الواجبات المسندة إلى كل موظف، بحيث 

تتحقق الرقابة الدايلخة المنشودة . 

                                                           
 129ص ،، مرجع سابقالصحن.ع.م  1



 ا في تحسين تسيير المؤسسةم الرقابة و المراجعة الداخلية، ومدى مساهمته                       الفصل الأول:
 

44 
 

-  هايلوؤسم لمتح مهنكيم تيلا بصانلما في مهعضو و ةيانعب ينفظولما رايتختا . 

تعتبر هذه الخصائص أساسية لأي نظام رقابي ، وهي مترابطة فيما يبنها بحيث أن الإخلال بإحداها يؤدي إلى عدم 

 فاعيلة النظام ، وفيما يلي نبين هذه الخصائص بالتفصيل .

  الخطة التنظيمية-أولا

يلزم لتحقيق الإشراف الرقابة وخاصة في المؤسسات الكبرى أن تبدأ الإدارة بوضع خطة تنظيمية سيلمة      

حيث  للمؤسسة، وتتوقف هذه الخطة على طبيعة المؤسسة وحجمها وعدد المستويات التنظيمية والانتشار الجغرافي لها،

يتم توصيف الأنشطة المختلفة ووضعها حيز التنفيذ في صورة مجموعات متجانسة. ويقوم كل قسم أو إدارة بتنفيذ 

الأنشطة المخولة له لتصبح هذه الإدارة أو القسم مسؤولة عن تنفيذها أمام المستويات الأعلى منها في الهرم التنظيمي، 

بمعنى أن كل شخص في التنظيم ينبغي أن يكون له رئيسا أو مشرفا عيله يتاعب ويقيم أداءه باستمرار، فالتنظيم الجدي 

الاقتصادية ، والوضوح من ناحية  ينبغي أن يتصف بالمرونة لمقالبة أي تطورات مستقبيلة والبساطة من وجهة النظر

تحديد خطوط السلطة والمسؤولية ، تحديد الإدارات والأقسام المختلفة واختصاصات كل منها. 

 عند صياغة الخطة التنظيمية يجب مراعاة المواصفات التالية:

توضيح كافة المستويات الإدارية ابتداء من الإدارة العيلا إلى الإدارة التنفيذية،وتوضيح خطوط الاتصال بين :  1

 المستويات الإدارية المختلفة رأسيا بين المستوى الإداري المعين والمستويات الأعلى والأدنى ، وأفقيا بين الإدارات

أو الأقسام في نفس المستوى الإداري . 

المرونة لإمكانية مقالبة ومواجهة أي تغيرات مستقبيلة . :  2

يمنع التعاون والتنسيق يبنها وخاصة بالنسبة للإدارات التنفيذية والإدارات    الاستقلال الوظيفي بين الإدارات بما لا:3

التي يعهد إليها الاحتفاظ بالأصول والإدارات التي تجرى فيها المحاسبة عن تلك العميلات والأصول ، والمقصود 

باستقلال هذه الإدارات هو منع سيطرة إدارة من هذه الإدارات على مهمتين مثل سيطرة الإدارة التنفيذية على مرحلة 

الاحتفاظ بالأصول أو مرحلة المحاسبة عنها ، وذلك حتى تتحقق الرقابة من إدارة على أخرى حتى تقل فرص ارتكاب 

الغش أو التلاعب. 

إنشاء قسم للمراجعة الدايلخة يكون مستقل ومتحرر من نفوذ أي إدارة أخرى حتى يمكنه من استعراض جمعي :  4

الأعمال التي تتم في المؤسسة ، وإبلاغ الإدارة المعنية عن أي نقص أو ضعف أو تلاعب فيها ، ويجب تحديد العلاقة 

بين قسم المراجعة الدايلخة والأقسام الأخرى بعناية ضمن الخطة التنظيمية لكي تمكنه من أداء واجباته على أكمل 

. وجه
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:  تطبيق مبدأ الفصل في المهام من اجل تحديد المسؤولية قدبة و وضوح لكل موظف من مجموعة محددة من 5

 العميلات أو الأصول أو الحسابات .

 تفويض السلطة من أعلى إلى أسفل ويجب أن تكون السلطة واضحة ومفهومة حتى يتعرف كل موظف على : 6

المستوى الإداري الأعلى المسؤول أمامه. 

وجود دليل تنظيمي أو"دليل عمل" يكون بمثابة مرشد لإنجاز الأعمال وتنفيذ البرامج ويوضح جمعي الإجراءات :  7

الإدارية والمالية والرقايبة التي تغطي جمعي العميلات في المؤسسة من خلال تحديد اختصاصات كل وظيفة من الوظائف 

. التي تشملها الخطة التنظيمية، أي اشتماله على وصف وظيفي يتضمن كل الاختصاصات و المهام

   و بتوفر هذه المواصفات في الخطة التنظيمية فأ�ا تكون مبنية على أسس سيلمة و فعالة في مجال الرقابة.

 : تخطيط العمليات و النماذج و الدفاتراثاني

ه موقت تيلا تايلمعلا فلتخبم ةصاخ ةيئزج ةمظنأ ةدع نم نوكتي لماش ماظن ةيلخادلا ةباقرلا ماظن نإبا    

المؤسسة، بحيث تضع المؤسسة إجراءات تبين طرق تنفيذ العميلات ومراعاة إتباعها عند أنجاز كل عميلة من هذه 

 العميلات، وكذلك تقوم بتصميم النماذج (المستندات) التي تستخدم في كل عميلة ووضع خطة سيرها في المراحل 

أو الأقسام المختلفة حتى يتم اعتمادها كمستند مثبت للعميلة، ومن أمثلة هذه النماذج نجد الفواتير، كشف 

الأجور...الخ، بحيث تصدر إدارة المؤسسة دليلا للإجراءات يشمل مختلف العميلات والنماذج التي تستخدم فيها 

هرودتا المستندية. وكذلك وضع خطة لتسجيل العميلات في الدفاتر أي وضع خطة للحسابات وهو ما يسمى 

بالدليل المحاسبي. 

  النماذج:- 1

 قارولأا ي برتعت تيلا غلبلما ةحص نمو ةنيعم ةعقاو ةحص نم تبثتلا في هيلإ دنتسي اميلس اعجرم ه قلعتلمابا.   

: والصفات الرئيسية للنموذج هي كما يلي

يجب أن يخدم النموذج غرضا نافعا في نطاق الإجراءات المرسومة مثل استخدام فاتورة البعي المعتمدة  -

كأساس لإجراءات القدي في الدفاتر المحاسبية. 

يجب أن يكون تصميم النموذج بسيطا وواضحا حتى يسهل فهمه بواسطة كل من يستخدمه، وبالتالي  -

وكذلك مراعاة التريقم التسلسلي لهذه  يسهل نقل المعلومات منه إلى الدفاتر والسجلات بسرعة وقدبة،

المستندات لتسهيل عميلات الرقابة . 
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يجب أن يراعى في تصميم النموذج جمعي الاستخدامات التي يمكن أن يؤديها فيقل بذلك عدد النماذج  -

المستعملة في المؤسسة . 

ه ريم نأ بيج تيلا ةباقرلا تاوطخ ىلع اينمض يوتيح جذومنلا ميمصت نوكي نأ ببا، مثل تخصيص  -

والشخص الذي اعتمده، وتبويب خانات  خانات لتوعيق الشخص الذي أنشأه ، والشخص الذي راجعه،

 المبالغ بحيث يسهل مراجعتها.

 6F1- الدورة المستندية:2

  يتطلب تحقيق نظام جدي للرقابة الدايلخة وجود دورة مستندية على درجة عالية من الكفاءة ، طالما أ�ا تمثل   

المصدر الأساسي للقدي في الدفاتر و أدلة الإثبات ، ولذلك ينبغي عند تصميم المستندات مراعاة المواصفات التي تم 

ذكرها لتسهيل عميلات الرقابة عيلها ، وبما أن الدورة المستندية تمثل أدلة للإثبات فيجب المحافظة عيلها عند إنشائها 

ضمن النظام المحاسبي ، فلا تتم عميلة الرقابة دون توافر دورة مستندية كاملة و بصفة خاصة في نطاق عميلات 

الشراء والبعي والتخزين ، التحصيل والصرف، كما أن مراعاة خطوط السلطة والمسؤولية عند انشاء الدورة المستندية 

يعد مطلبا أساسيا لعميلات الرقابة. 

 - المجموعة الدفترية:3

 يتم إعداد وتجهيز مجموعة دفترية متكاملة وفق طبيعة المؤسسة وأنشطتها تراعي النواحي القانونية، وبصفة خاصة      

دفتر اليومية العامة وما يرتبط به من يوميات مساعدة،  كذلك يجب مراعاة بعض المتطلبات الأساسية عند تجهيز 

ملموعة الدفترية مثل تريقم الصفحات قبل استعمالها، والتركيز على إثبات العميلات وقت حدوثها كلما أمكن ذلك، 

هابثإ ينبو تايلمعلا ثودح ينب ةينمز ةوجف دوجو ةلاح فيتا في الدفاتر ينبغي أن تكون في أقل ما يمكن للتقيلل من 

 إحتمالات الوقوع في الأخطاء.

ليلد  ءارجلإاايلمع لكل ةيدنتسلما ةرودلا حضوي تة ه طبتري امو ةسسؤلما ابه موقتبا من سجلات محاسبية 

 بالإضافة إلى علاقة هذه المستندات والسجلات بالإدارات والأقسام المكونة بالهيكل التنظيمي داخل المؤسسة.
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- الدليل المحاسبي: 4

ينطوي الدليل المحاسبي على عميلات تبويب للحسابات بما يتلاءم مع طبيعة المؤسسة من ناحية ونوع النظام     

المحاسبي المستخدم من ناحية أخرى، والأهداف التي يسعى لتحقيقها من ناحية أخرى، حيث يتم تقسيم الحسابات 

و يبان طبيعة العميلات التي  إلى حسابات رئيسية وحسابات فرعية، كما يتم شرح كيفية استعمال هذا الحساب، 

تسجل فيه، و يعتمد تبويب الحسابات المستخدمة على درجة معينة من التفصيل تكون ضرورية لجمع البيانات 

الكترونيا وتحويلها إلى معلومات تكون مفدية لعميلة اتخاذ القرارات من طرف إدارة  لتشغليها في مرحلة أخيرة يدويا أو

المؤسسة. 

 و يختلف الدليل المحاسبي من مؤسسة إلى أخرى وفقا لطبيعة النشاط الذي تمارسه سواء كان صناعيا أو دخميا 

: أو تجاريا، وعند إعداد الدليل المحاسبي ينبغي مراعاة ما يلي

- أن يعكس الدليل المحاسبي بما يشمله من حسابات نتائج أعمال المؤسسة ومركزها المالي . 

- ه بيسالمحا ماظنلا اهلمشي تيلا تاباسلحا بنابج ةيلاجمإ ةبقارم تاباسح رفاوت ةروربدف ضبط الحسابات الفرعية 

دبفاتر الأستاذ، حيث يحتاج حساب الأستاذ المساعد الخاص بالعملاء مثلا إلى حساب مراقبة في الأستاذ العام 

يسمى حساب إجمالي العملاء، تستخدم مثل هذه الحسابات الخاصة بالرقابة من أجل اكتشاف الأخطاء غير 

. المقصودة أو غير عمدية

 :الإجراءات التنفيذيةاثالث

بعد تصميم النماذج والدورة المستندية والدفاتر والدليل المحاسبي يبقى على الإدارة أن توضح كيفية توزيع       

الواجبات بين الأقسام المختلفة وفي داخل الأقسام نفسها وذلك لتحقيق الرقابة الدايلخة على جمعي العميلات، ويتم 

هذا بوضع الإجراءات التفصيلية التي تحدد الخطوات التنفيذية اللازمة لأداء كل عميلة من العميلات المختلفة التي تتم 

في المؤسسة، وذلك عن طريق تقسيم الأعمال وتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات حتى لا ينفرد شخص واحد بأداء 

عميلة معينة بأكملها أي إنشاء العميلة والاحتفاظ بالأصول المترتبة عيلها والمحاسبة عنها، إن الجمع بين هذه المراحل 

في يد شخص واحد يحمل خطرا كبيرا على المؤسسة، ويجب على الإدارة في هذه الحالة تقسيم العميلة إلى عدة 

خطوات جزئية وتوكيل كل موظف بتنفيذ خطوة معينة، و إن لم تتمكن الإدارة من ذلك بالنسبة لبعض العميلات فانه 

يتعين عيلها اللجوء إلى وضع إجراءات وقائية أخرى تساعدها في عميلة الرقابة. عيزوتب ه لمعلابذا الشكل تضمن 
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الإدارة وجود ضبط تلقائي أو ذاتي أثناء تنفيذ العميلة مما يساعد على تحقيق الرقابة وتقيلل فرص ارتكاب الأخطاء 

 والغش.

 7F1: اختيار الموظفين الأكفاء ووضعهم في المراكز المناسبةارابع
رغم التقدم التكنولوجي السائد في العالم عن طريق استخدام الحاسبات الآلية المتقدمة بأشكالها وأنواعها وبرامجها     

المتعددة إلا أن نجاح أي نظام مهما لبغت درجة التقدم هذه مازال وسيظل يتوقف دبرجة كبيرة على مدى كفاءة 
. ومهارة العاملين في المؤسسة والمسؤولين عن تنفيذ هذا النظام

ولاشك أن نظام الرقابة الدايلخة في المؤسسة لا يخرج عن هذه القاعدة حيث يتوقف نجاح وفاعيلة هذا النظام في     

تحقيق أهدافه دبرجة كبيرة على مدى كفاءة ومهارة وبرخة العاملين في المؤسسة والمسؤولين عن تنفيذ هذا النظام 

والإشراف عيله. 

 إن نظام الرقابة الدايلخة دق يكون نظاما متكاملا بجمعي مقوماته وخصائصه الأخرى ولكنه يفشل في تحقيق     

أهدافه الرئيسية بسبب عدم توافر الكفاءات البشرية من العاملين والموظفين المسؤولين عن نشاط وأعمال المؤسسة 

وعدم تفهمهم ودرايتهم بقواعد وأسس هذا النظام . 

   وعلى عكس ذلك يكون نظام الرقابة الدايلخة في المؤسسة ناجحا وفعالا ليس بسبب عناصره ومقوماته الأخرى، 

ةبرلخا يوذ نم ينفظولما ةءافك ببسب نك في ةناملأاو ذيفنت هاطلسب حضاولا ديدحتلا للاخ نم متهايلوؤسمتم 

ه مازتللاابا . 

ولتحقيق كفاءة الأفراد من الموظفين و العاملين ينبغي على إدارة المؤسسة أخذ الاعتبارات التالية في    
الحسبان: 

اختيار الموظفين:  -1

يتم اختيار الموظفين على أساس تحيلل الوظائف و تقدير المؤهلات اللازمة لها ، أي يجب تعيين العدد الكافي      

الكفاءة اللازمة لأداء هذه الوظائف ، ثم يتم اختيار المتقدمين للوظيفة واختيار أكثرهم  لانجاز هذه الوظائف وتقدير

استعدادا وتأهيلا لشغلها. وفي صدد الوظائف التي تقتضي طبيعتها إسناد الثقة إلى الموظف يجب أن يشمل الاختيار 

فحص سيرة الموظف وسمعته الشخصية ، ويستحسن إجراء تامين ضد يخانة الأمانة لمن يشغلون مثل هذه المراكز 

يتسنى  الذي لا ،لأنه في هذه الحالة يتم فحص سجل حياة الموظف بمعرفة شركات التامين بكل دقة وعناية الامر

 لقسم المستخدمين بالمؤسسة أن يوفيه حقه في البحث والتحري.
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  :تدريب الموظفين -2

 ينبغي أن يتم هذا التدريب وفقا لسياسة مرسومة، بحيث يتم وضع برنامج دوري لتدريب الموظفين على أحدث     

 ءادأ في بيلااهرياسمو متهءافكو متهبرخ ةدايزل ةرمتسم ةفصب لامعلأاو ماهلمتم للتطورات الحديثة كل في مجال 

عمله. بحيث لا يجب أن يترك الموظف يكتسب التدريب من رؤسائه أثناء العمل ، لان انشغالهم بأعمالهم العادية 

يصرفهم من إعطاء الموظف حقه من التدريب ، ومن أحسن وسائل التدريب إلزام الموظفين الذين يؤدون أعمالهم 

العادية في الصباح بحضور محاضرات تدريبية في المساء، ويعتبر هذا النظام جمعا للعلم والعمل أي للنظريات والتطبيق 

. في نفس الوقت

 مراجعة أعمال الموظفين: -3  

   تتم هذه المراجعة لملاحظة أوجه النقص أو الضعف فيها ولتصحيح الأوضاع فورا وتتم مباشرة بقيام الرئيس  

أو المشرف على التشغيل بفحص ما أداه الموظف أو العامل ، أو بطريقة غير مباشرة باستخدام الوسائل الإدارية 

 الحديثة للرقابة عن طريق الموازنات التقديرية والتكاليف المعيارية وإنشاء أقسام للمراجعة الدايلخة.  

 8F1 المبادئ المتعارف عليها لتحقيق الرقابة الداخلية.المطلب الثالث:

ه موقي تيلا تايلمعلا فلتخلم ذيفنتلا لجأ نم اهعضو متي تاءارجلإا نم ةعوممج ةيلخادلا ةباقرلا نمضتبا     

الموظفون في المؤسسة، وتتعلق هذه الإجراءات أساسا بحماية الأصول، تقسيم العمل و توزيع الاختصاصات 

ه ،تايلمعلا فلتخلم يترفدلا ليجستلا كلذكو تايلوؤسلماتدف هذه الإجراءات إلى اكتشاف الأخطاء والانحرافات 

 وكذلك التسيير المحكم لمختلف النشاطات التي تتم داخل المؤسسة.

: تنقسم هذه الإجراءات إلى ثلاث أقسام وهي

إجراءات عامة تتعلق بحماية الأصول . - 

- إجراءات إدارية و تنظيمية تتعلق بتقسيم العمل و تحديد الاختصاصات و المسؤوليات. 

 - إجراءات محاسبية تتعلق بالتسجيل الدفتري و الضبط الحسابي لدلفتر.

 الإجراءات العامةأولا- 

تتمثل هذه الإجراءات فيما يلي: 

                                                           
 .2001 الحرية للنشر،الجامعية، الدايلخة، الدار والمراجعة الرقابة ،محمد الفتاح عبد لصحنا 1
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التأمين على الأصول ضد جمعي الأخطار التي تتعرض لها، والتي لها طبيعة خاصة تعرضها إلى التلف والسرقة، ومن  •

أمثلة هذه الأصول التي ينبغي يؤمن عيلها : 

- التأمين على النقدية بالخزينة ضد الاختلاس أو السرقة. 

- التأمين على البضاعة بالمخازن ضد الحرائق أو التلف. 

- التأمين على السيارات ضد الحوادث. 

- التأمين على الأجهزة والمعدات ضد التلف أو السرقة. 

- التأمين ضد يخانة الأمانة على الموظفين الذين يعهد إليهم حيازة الأصول وتشغليها مثل أمين الخزينة، أمين 

المخازن، السائقين...الخ. 

عض ه رداصلا و دراولا ديبرلا ةبقارلم ميلس ماظنبدف:  •

- تنظيم عميلة استلام البريد الوارد وتوزيعه على الإدارات والأقسام المختصة وكذلك التسجيل في السجلات والدفاتر 

الخاصة بكل بريد. 

- هرود لامكتسا دعب ةدراولا تلاسارلما ظفح ةيلمع ميظنتا داخل الأقسام والإدارات وحفظ صور المراسلات 

الصادرة حتى يمكن الرجوع إليها عند الحاجة. 

استخدام أسلوب الرقابة الحدية والمتمثلة في وضع حدود لتدرج السلطة في مجال التصريح بعميلة معينة، وتزداد  •

هذه السلطة مع الصعود من المستويات الإدارية الأدنى إلى المستويات الإدارية الأعلى. 

 استخدام أسلوب الرقابة المزدوجة بالنسبة للعميلات الهامة في المؤسسة فيعتمد هذا الأسلوب على اشتراك أكثر  •

من شخص في عميلة معينة مثل وجود تويقعين معتمدين للشيكات و ذلك في حدود مبالغ معينة، وكذلك وجود 

مفتاحين مع شخصين مختلفين للخزينة  

 استخدام نظام التفتيش بشكل مفاجئ وغير دوري للتأكد من حسن سير العمل وعدم مخالفة الأنظمة  •

ه لومعلما ةيباقرلاو ةيرادلإا تاءارجلإابا. 

 الإجراءات الإدارية و التنظيمية  ا-ثاني

تتمثل في مجموعة من الخطوات التي تضعها إدارة المؤسسة لغرض تقسيم الأعمال و توزيع الاختصاصات     

والمسؤوليات والمتمثلة فيما يلي : 
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هراضت مدعو ةلوذبلما دوهلجا لماكت لىإ يدؤي لكشب ةيرادلإا تايوتسلما فلتمخ في تاصاصتخلاا ديدبا،  •

وإنجاز عميلات المؤسسة بسرعة وبأقل تكلفة.  

توزيع الواجبات بين الموظفين بحيث لا ينفرد موظف واحد بعميلة معينة بأكملها ، أي انه يتم وضع خطة لأداء  •

الأعمال و ذلك بتقسيم كل عميلة إلى خطوات جزئية، و يقوم كل موظف بتنفيذ الخطوة الموكلة إليه، وبذلك يتم 

إخضاع عمل كل موظف لرقابة موظف آخر.  

 تحديد مسؤولية الموظفين و الإدارات بشكل واضح للمحاسبة عن الأخطاء المرتكبة أو التقصير في أداء الواجبات. •

الفصل بين الوظائف التالية: وظيفة التصريح بالعميلات و الموافقة عيلها، وظيفة تنفيذ العميلات، وظيفة  •
 9F1:الاحتفاظ بالأصول، ووظيفة التسجيل المحاسبي ( الدفتري ) بحيث يجب

  .ه ةقلعتلما تايلمعلا ليجستب موقي نم و لصلأاب ظفتيح نم ينب ماتلا لصفلبذا الأصل
 .الفصل التام بين من يحتفظ بالأصل و من يقوم بإقرار الحصول عيله أو التخلص منه

  .الفصل التام بين من يحتفظ بالسجلات و من يقوم بأي عميلة ينتج عنها التسجيل

تنظيم الأقسام لتسهيل أداء الأعمال طبقا لخطة سير المستندات و التقيلل من حدوث التواطؤ بين موظفي  •

الأقسام المختلفة للتستر على اختلاسات أو أخطاء. 

وضع الإجراءات التفصيلية التي تحدد الخطوات التنفيذية اللازمة لأداء كل عميلة من العميلات المختلفة بحيث لا  •

تترك فرصة لأي موظف للتصرف الشخصي إلا بموافقة شخص آخر مسؤول. 

إعطاء تعيلمات صريحة بأن يقوم كل موظف بالتوعيق على المستندات كإثبات لما قام به من عمل لمنع التهرب من  •

المسؤولية في حالة حدوث أخطاء أو اختلاسات و الشعور بالمسؤولية الملقاة على عاتقه. 

خسنلا ددع ةاعار ه صاخ دنتسم اله ةرادإ وأ مسق لك ثيبح اهعون كلذك و دنتسم لك نمبا حتى يمكن توفير  •

 البيانات و المعلومات اللازمة و بأكبر دقر من الكفاءة و كذلك مراعاة التسلسل في أرقام المستندات.

 تغيير المواعق للموظفين و تبديل الاختصاصات بشكل دوري ومن وقت لآخر بين الموظفين بما لا يتعارض مع  •

هءافك و ينفظولما تاردق ةاعارم بيج و ،هقيعي وأ لمعلا ةحلصتم و مواقعهم الوظيفية و طبيعة العمل عند 

 القيام بعميلة التغيير أو التعديل لاكتشاف الأخطاء و الانحرافات المتسبب فيها و مساءلتهم عنها.

 

                                                           
52 ، ص: 1990 إدريس عبد السلام اشتيوي،  المراجعة إجراءات ومعايير،  الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان 1   
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  الإجراءات المحاسبية   ثالثا-

تتمثل في القواعد التي يتم وضعها لزيادة فاعيلة النظام المحاسبي في مجال الرقابة و المتعلقة بالتسجيل الدفتري      

للعميلات والضبط الحسابي لدلفاتر والمطابقات عند إجراء عميلة الجرد وتتمثل هذه الإجراءات فيما يلي : 

إصدار تعيلمات بعدم التسجيل الدفتري لأي مستند ما لم يكن يحمل تويقعات الموظفين المختصين بإنشائه  •

واعتماده، وما لم يكن مرفقا بجمعي الوثائق المؤيدة له. 

ه ةصالخا تادنتسلما للاخ نم رتافدلا في تايلمعلا تابثإ ةرورضب تاميلعت رادصبا بشكل فوري دون تأخير  •

تجنبا لحدوث أي تلاعب أو تزوير في هذه المستندات، وكذلك تسهيل الحصول على البيانات المطلوبة للإدارة 

 بسرعة.

 استخدام حسابات المراقبة الإجمالية لكل مجموعة من الحسابات المتجانسة لمراقبة حسابات إجمالي العملاء  •

 والموردين والمصروفات... ومطابقة المفردات مع الإجماليات.

 المراجعة الدورية لأعمال موظفي كل قسم بحيث لا يجب أن يتولى  أي موظف مراجعة الأعمال التي يؤديها. •

 القيام بتفتيش مفاجئ على أعمال الموظفين مما يؤدي إلى حرصهم و التزامهم القدة في أداء أعمالهم. •

إجراء مطابقات دورية للأصول عن طريق مقارنتها بالأرصدة الدفترية المقالبة لها في السجلات الخاصة  •

 النقدية و الاستثمارات، أو عن طريق و با. وذلك عن طريق الجرد الفعلي بالنسبة للمخزونات

شهادات من أطراف خارجية بالنسبة لكشوف البنوك و كشوف الموردين و العملاء... 

 10F1المطلب الرابع: أنواع الرقابة الداخلية و أدواتها

إن نظام الرقابة الدايلخة نظام واسع يتخذ أوجه مختلفة، ويعتمد على أساليب وأدوات متنوعة لتحقيق الأهداف      
هردقم و اله ةسسؤلما ةجاح بسح تاودلأا هذه رايتخا متيو ،ماظنلا اذله ةماعلتا المالية في استعمالها . 

 أنواع الرقابة الداخليةالفرع الأول: 

إن نظام الرقابة الدايلخة يتكون من شقين مكملين لبعضهما البعض، شق محاسبي والخاص بتحقيق الرقابة المحاسبية      

والتي تختص بتحقيق الأهداف والمفاهيم المرتبطة بالرقابة الفعالة من حماية الأصول والسجلات وضمان دقة البيانات 

المحاسبية، وكذلك شق إداري خاص بتحقيق أهداف ومفاهيم الكفاءة والفعالية في العميلات الإنتاجية أو الإدارية 

ويطلق عيلها الرقابة الإدارية عن طريق النهوض بالكفاءة الإنتاجية وتشجعي الالتزام بالسياسات الإدارية الموضوعة. 
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 الرقابة الإدارية :- 1

 تتمثل هذه الرقابة فيما تضعه إدارة المؤسسة من سياسات وقواعد وإجراءات من خلال الخطة التنظيمية التي توضح      

وتحدد الإدارات والأقسام التي تشملها المؤسسة وتحدد اختصاصات وواجبات ومسؤوليات كل إدارة أو قسم ، وكذلك 

 توضح التفويض المناسب للمسؤوليات الوظيفية ، وهذا من أجل الرفع من كفاءة استخدام موارد وممتلكات المؤسسة

 و تحقيق الفعالية في الأداء عن طريق تشجعي الالتزام بالسياسات الإدارية الموضوعة لتحقيق الأهداف العامة للمؤسسة 

 بأقل تكاليف ممكنة.

و يتحقق هذا النوع من الرقابة عن طريق العناصر التالية :  

تحديد الأهداف العامة للمؤسسة و الأهداف الفرعية على مستوى الإدارات والأقسام قدبة حتى يسهل  -

تحقيقها . 

وضع نظام لتقدير مختلف عناصر النشاط في المؤسسة بشكل دوري لتحديد الانحرافات وإجراء المقارنات،  -

مثل قواعد لتقدير المبيعات ، الإنتاج ، المصاريف...  

عض ه داشترسلال ةسسؤلما في رصانعلا مهلأ ةفلتخلما تاءارجلإاو تاسايسلاب صاخ ماظنبا مثل سياسة  -

 الشراء ، البعي ، التوظيف ، التسعير... 

وضع نظام خاص للمعلومات يضمن سلامة اتخاذ القرارات بما لا يتعارض مع مصالح المؤسسة والأهداف  -

 المراد تحقيقها .

 الرقابة المحاسبية :- 2

 تتمثل في مختلف الإجراءات والقواعد والطرق المحاسبية المستعملة وأساليب حماية الأصول من التلف والضياع    

لثمتلماو فارسلإاةعبتلما بيسالمحا ماظنلا في  ه ، ةيلالما تلاجسلا و ةفلتخلما رتافدلاوبدف حماية أصول المؤسسة من 

أي تصرفات غير مشروعة والالتزام بالمبادىء المحاسبية المتعارف عيلها ، وتحقيق دقة البيانات المحاسبية والمالية التي يمكن 

 الاعتماد عيلها.

و يتحقق هذا النوع من الرقابة عن طريق العناصر التالية : 

تصميم نظام محاسبي متكامل وسيلم يتفق وطبيعة نشاط المؤسسة.  -

تصميم نظام مستندي متكامل وملائم لعميلات المؤسسة.  -
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وضع نظام سيلم لجرد أصول وممتلكات المؤسسة وفقا للقواعد المحاسبية ومقارنة يبانات السجلات المحاسبية  -

 التي يمسكها المسؤولين عن أصول المؤسسة مع نتائج الجرد الفعلي للأصول الموجودة في حوزة المؤسسة.

وضع نظام لإعداد موازين المراجعة بشكل دوري للتحقق من دقة ما تم تسجليه من يبانات ومعلومات  -

 مالية خلال الفترة المعد عنها ميزان المراجعة.

عض ممو ةسسؤلما دراوم ةياحمو ةبقارلم ماظنتهاكلتا ومتابعتها للتأكد من وجودها و استخدامها فيما  -

 خصصت له.

 كما يمكن توضيح العلاقة بين أنواع الرقابة الدايلخة وأهدافها من خلال الشكل الآتي:        
): العلاقة بين أنواع وأهداف الرقابة الداخلية. 01الشكل رقم (
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 .

 

 

 

 داف وأنواع الرقابة الداخليةأهـ
 

 الدقة الكفاءة الالتزام الحماية

الرقابة الإدارية وتشمل رقابة وتقييم: 
- الخطة التنظيمية. 

- السياسات والإجراءات. 
- الوظائف الإدارية. 

- مدى سلامة اتخاذ القرارات الإدارية. 
- مدى كفاءة الأعمال والأنشطة التي تمارسها 

 المؤسسة وأهداف التنظيم

الرقابة المحاسبية: تشمل رقابة وتقييم: 
- السجلات والدفاتر المحاسبية. 

- سجلات حماية أصول المؤسسة. 
- البيانات المالية والقيود الدفترية. 

- مدى تطبيق القواعد المحاسبية التعارف عليها. 
- مدى سلامة تسجيل العمليات المالية 

 للمؤسسة.
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 الثاني: أدوات الرقابة الداخليةالفرع 

 هايناكمإو اهفورظل اقبط ةسسؤم يأ في ةمدختسلما ةباقرلا تاودأ ددعتتا وحجمها، ومن هذه الأدوات نجد      

السياسة الإدارية، الخرائط، التكاليف المعيارية والموازنات التخطيطية، الضبط الدالخي والمراجعة الدايلخة، إلى غير ذلك 

 من الأدوات المستعملة، وسوف نقتصر على أهم هذه الأدوات وهي المراجعة الدايلخة والضبط الدالخي.

المراجعة الداخلية: - 1

هي من أهم الأدوات التي تستخدم للتحقق من الالتزام بإجراءات الرقابة الدايلخة، و يتولاها عاملين من ذوي       

ةبر عيجم ةدعاسم ضرغب ةسسؤلما يفظوم نم هايلوؤسم ةيدأت ىلع اتهرادإ ءاضعأتم بطريقة فعالة وذلك بتزويدهم 

بتحاليل موضوعية للبيانات وبتقارير صحيحة عن نشاط المؤسسة عن طريق الفحص والتقرير المستمر والمنطقي للنظم 

 . و التي سنتناولها في المبحث الموالي.الإدارية والطرق المحاسبية المعتمدة في المؤسسة

 الضبط الداخلي:- 2

يعتبر من أهم الأدوات الرقايبة والتي تساعد على تنفيذ إجراءات الرقابة الدايلخة في المؤسسة وعلى تحقيق     

أهدافها. 

و يعرف الضبط الدالخي بأنه" ه اهعضو متي تيلا تابيتترلاو تاءارجلإا نم ةعومبدف التأكد من تنفيذ الأعمال 

ه تافارنحلاا وأ ءاطخلأا فشكو ةسسؤلما في ابه لومعلما حئاوللاو ءىدابلماو دعاوقلل اقبدف تصحيحها وعلاجها 

11Fوالمساعدة في تطوير أسس تنفيذ الأعمال المختلفة وتحسين مستوى أدائها ".

1 

تعتبر هذه الإجراءات و والترتيبات كقواعد وأسس للضبط الدالخي وتنقسم إلى ما يلي : 

قواعد وأسس عامة يتم وضعها بغرض حماية موارد المؤسسة من أي تصرفات غير مرغوب فيها، ومن أهم  -

هذه الأسس التامين على الأصول، الرقابة الوقائية، الرقابة الحدية، الرقابة المزدوجة، نظام التفتيش ونظام 

مراقبة البريد. 

قواعد أسس إدارية ويتم وضعها بغرض تقسيم الأعمال وتوزيع الاختصاصات و المسؤوليات ومن أهمها  -

تحديد الاختصاصات لمختلف المستويات الإدارية ولكل فرد، وضع الإجراءات التفصيلية التي تحدد الخطوات 
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ه موقت تيلا تايلمعلا نم ةيلمع لك ءادلأ ةمزلالا ةيذيفنتلبا المؤسسة، تغيير وتبديل الاختصاصات بشكل 

دوري . 

قواعد وأسس محاسبية يتم وضعها بغرض زيادة فاعيلة النظام المحاسبي في مجال الرقابة على أنشطة  -

المؤسسة ومن أهمها التسجيل الدفتري للعميلات من خلال مستندات سيلم وكذلك الضبط 

الحسابي لدلفاتر عن طريق مطابقة ما تم تسجليه دفتريا مع أرصدة الحسابات، مطابقة الأصول 

 المسجلة دفتريا مع نتيجة الجرد الفعلي ( المادي ).
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 المراجعة الداخلية المبحث الثالث:
مع تطور حجم المنشآت و إنتشارها جغرافيا على نطاق واسع، زادت الحاجة إلى أساليب لتحقيق من 

الإلتزام بتنفيذ السياسات الإدارية التي تكفل توفير الحماية لأصول المشروع و ضمان الدقة للبيانات، و لهذا نشأت 
 المراجعة الداخلية لمساعدة الإدارة في مواجهة هذه المتطلبات.

 : مدخل الى المراجعة الداخليةالمطلب الأول
يمكن القول بوجه عام أن وظيفة المراجعة الداخلية قد إرتبطت تاريخيا بمفهوم المعلومات المحاسبية داخل 

و قد تكونت أساسا لأداء  عملية المراجعة و المطابقة للفواتير ، ظنتليثيح ،م ك تأدبوه موقي ةفيظبا شخص واحد
قبل سدادها، و بمرور الوقت تطورت المراجعة الداخلية لتصبح نشاطا مهنيا، يتطلب خبرة مهنية مرتفعة، ثم إمتد 

ليشمل تقييم كفاءة وفعالية كافة مراحل عمليات التنظيم، سواء كانت عمليات مالية أو غير مالية، فهذه التغيرات 
إك ،ةيلخادلا ةعجارلما ماسقأ نيوكت لىإ تددئر ةرايه موقي ةيسبا مديرو وظيفة المراجعة الداخلية، حيث توجه تقاريرهم 

لوؤسم عبتيمتها مجللس الإدارة. 
و على الرغم من أن المراجعة الداخلية كانت تمارس كوظيفة داخل التنظيمات لعدة قرون مضت، إلا أن 

ه فاترعلإبا كمهنة حديثة قد بدأ في الإنتشار خلال الخمسين سنة الماضية فقط. و أدى الإعتراف بالمراجعة 
 I.I.A ) "  Institu Ofالداخلية كمهنة إلى إنشاء  معهد المدققين الداخليين في الولايات المتحدة الأمريكية " 

Internal Auditors (   و يهتم هذا المعهد بوضع معايير لمهنة المراجعة الداخلية، عقد إمتحانات 1941سنة  ،
تأهيلية يمنح من يجتازها شهادة بكونه مراجع داخلي معتمد،و يقوم معهد المدققين الداخليين أيضا بعقد العديد من 
المؤتمرات و الندوات و البرامج التدريبية و برامج التعليم المستمر في مختلف أنحاء العالم، و لقد أدت تلك الجهود التي 
ه موقبا اعهد المراجعين الداخليين و فروعه في البلاد المختلفة إلى زيادة أعضاء المعهد إلى ما يزيد عن ثلاثين ألف 
 عضو، و تتمتع مهنة المراجعة الداخلية بإحترام و ثقة كل الجهات الحكومية و التنظيمات المختلفة، لما تقدمه من

و قد أشار قانون منع إعطاء الرشوة للعملاء و الذي ، فحص و تقييم موضوعي لأنشطة تلك الجهات و التنظيمات
 ، بتحريم الشركات الأمريكية من إعطاء الرشوة للعملاء الأجانب، 1977صدر في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 

و الذي أضاف بعدا جديدا إلى مسؤوليات المراجعة الحيادية، و صدر هذا القانون نتيجة لحملة شنتها الهيئة الأمريكية 
ظنتيه ،ةيلالما قارولأا مبدف تحريم دفع الرشوة إلى المسؤولين بالبلاد الأجنبية بواسطة الشركات الأمريكية، حيث نص 

القانون على فرض عقوبات جنائية على كل من الشركات و موظفيها في مخالفة هذا القانون، كما ألزم نظم رقابة 
0Fته ةيلخادف إلى منع الرشوة 

1 .
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 تعريف المراجعة الداخليةالفرع الأول: 
و قد منح معهد المراجعين الداخلين تعريفا للمراجعة الداخلية، يتضمن أول قائمة لمسؤوليات المراجعة 

" المراجعة الداخلية هي نشاط تقييمي مستقبل يوجد في منظمة الأعمال لمراقبة العمليات  :1947الداخلية سنة 
المحاسبية و المالية و العمليات الأخرى. من أجل تقديم خدمات وقائية و علاجية للإدارة، و هو نوع من الرقابة هدفه 

 فحص و تقييم وسائل الرقابة الأخرى.
و هذا النوع من المراجعة يتعامل مع الأمور المحاسبية و المالية، ولكنه قد يتعامل بشكل ما مع بعض الأمور ذات 

1Fالطبيعة التشغيلية"

يمكننا القول من هذا التعريف  أن الوظيفة الأساسية للمراجعة الداخلية هو التأكد من صحة  ،1
الأمور المحاسبية و المالية، ومن دقة المعلومات الناتجة عنها بشكل رئيسي، كما قد تتعرض إلى الأمور التشغيلية في 

           حالة إستثنائية عند الطلب.            
فلهذا و لعدة تغيرات إقتصادية أخرى مثل تغيير المفاهيم الإقتصادية، فقد أصدر معهد المراجعين الداخلين 

. المراجعة الداخلية هي نشاط تقييمي مستقل، ينشأ 1957الأمريكيين، قائمة معدلة لمسؤوليات المراجع الداخلي سنة 
داخل منظمة الأعمال، من أجل مراجعة العمليات المحاسبية و المالية و العمليات الأخرى، كأساس لخدمة الإدارة وهو 

وسيلة رقابة إدارية تعمل على قياس و تقييم فعالية و سائل الرقابة الأخرى. 
وهذا يظهر جليا، تطور نظرة المهتمين بالمراجعة الداخلية، حيث يمكن ملاحظة أنه لم يتم تسيير العمليات المحاسبية 

والمالية و العمليات التشغيلية من حيث الأهمية، فكل تلك العمليات تدخل ضمن الإطار الوظيفي للمراجعة 
 للمراجعة الداخلية.  1978الداخلية، الشيء الذي تم التأكد من التعريف الذي منحه المعهد السابق ذكره سنة

" المراجعة الداخلية هي وظيفة تقييم مستقلة، تنشأ لفحص و تقييم كافة الأنشطة كخدمة المنظمة "، حيث تم 
ته ةيلخك ةيلخادلا ةعجارلما رود نم فيرعتلا اذه في لاقتنلإتم بفحص كل التنظيم و ليس خدمة الإدارة وحدها.    

كما يمكن تعريفها أيضا: 
التقييم بإعتباره أداة  المراجعة الداخلية هي عبارة عن وظيفة التقييم الحيادي المحددة داخل التنظيم، لفحص و •

2Fلخدمة هذا التنظيم 

2. 
يقت يه موقي تيلا ةطشنلأا مبا  المراجعة الداخلية هي وظيفة مستقلة، تنشأ داخل التنظيم المعين بغرض فحص  •

هذا التنظيم. 
و من هذه التعاريف كلها نجد أن الكل قد أجمع أن المراجعة الداخلية هو خلية داخلية بالمشروع توكل آلية مهمة 
فحص و مراقبة جميع الأنشطة داخله، سواء كانت محاسبية أو مالية أو الأنشطة الأخرى غير المتعلقة بذلك، للتأكد 

و قد ظهرت المراجعة  ،من صحتها و من دقة ما تنتج عنها من معلومات، ضامنة بذلك السير الحسن للمشروع
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الخارجية في الجزائر بصفة تدريجية، بإعتماده كوظيفة داخلية بالهياكل التنظيمية للمؤسسات الإقتصادية، و ذلك منذ 
 مجا ءاشنإب يضاقلاللس الوطني للمحاسبة، ثم ظهور 1980 الذي صدر في أول مارس 05/80ظهور القانون رقم 

 و الذي يلزم المؤسسات الإقتصادية بوضع تصريح سنوي 1981ماي 30 و الذي صدر في 111/81المرسوم 
جوان من السنة التي تلي سنة النشاط. 30يحتوي قوائمه المالية الختامية، قبل 

 و المتضمن للقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية 1988 الصادر في جانفي01/88إلى أن جاء القانون رقم 
الإقتصادية و من مواده ما يلي: 

U 40المادة: U يتعين على المؤسسات الإقتصادية تنظيم و تدعيم هياكل داخلية خاصة بالمراقبة في المؤسسة و تحسين 
بصفة مستمرة أنماط سيرها و تسييرها. 

U 41المادة U تخضع المؤسسات العمومية الإقتصادية لتقييم إقتصادي دوري، يقوم به جهاز مؤهل لهذا الغرض عن : 
طريق التنظيم، و يتم هذا التقييم الإقتصادي للإستغلال بإستثناء كل تدخل أو عمل مباشر في إدارة و تسيير المؤسسة 

أو المؤسسات المعينة. 
 أدناه. 58يترتب عن مخالفة أحكام الفقرة السابقة تطبيق المادة 

U58المادة U لا يجوز لأحد أن يتدخل في إدارة أو تسيير المؤسسة العمومية الإقتصادية خارج الأجهزة المشكلة قانونا :  
ه ةصالخا تايحلاصلا راطإ في ةلماعلا وبا 

و الجزائية المنصوص عليها  تشكل كل مخالفة لهذا الحكم تسييرا ضمنيا و يترتب عنها قواعد المسؤولية المدنية
. في هذا الشأن

الفرع الثاني: أهداف المراجعة الداخلية 
ظنتلا لخاد دارفلأا ةدعاسم في ةيلخادلا ةعجارلما فده لثمتيتهايلوؤسم ءادأ ىلع مم بكفاءة، و لتحقيق 
هذه الغاية يوفر لهم المراجعة الداخلية التحليل و التقييم و التوصيات والمشورة و المعلومات التي تتعلق بالأنشطة التي 

  .يتم فحصها، ويتضمن هدف المراجعة الداخلية تحقيق الرقابة الفعالة بتكلفة معقولة
ما يلي:   يتضمن نطاق المراجعة الداخلية فحص و تقييم كفاية و فاعلية الأداء و ذلك يشمل

و كذلك الوسائل المستخدمة   مراجعة مدى إمكانية الإعتماد على المعلومات المالية و التشغيلية و نزاهتها، •
لتحديد قياس و التقرير عن تلك المعلومات. 

و اللوائح، التي يكون لها  و القوانين مراجعة النظم الموضوعة للتأكد من الإلتزام بالسياسات الخطط الإجراءات •
 تأثير جوهريا على العمليات و التقارير.

مراجعة وسائل الحفاظ على الأصول و التحقق من وجود تلك الأصول كلما كان ذلك   •
 تقييم كفاءة إستخدام الموارد المتاحة. •
 مراجعة العمليات أو البرامج للتأكد من أن النتائج تتماشى مع الأهداف الموضوعة و ما إذا كانت العمليات •

 . أو البرامج تنفد كما هو مخطط لها
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التأكد من مدى الالتزام بالخطط والسياسات والإجراءات الموضوعة وعدم الانحراف عنها، ولفت النظر إلى  •
الأماكن التي تكون فيها هذه السياسات غير كافية وإبداء الرأي حيالها بغرض تحسينها وتطويرها لتحقيق أعلى 

 كفاءة إدارية .
P كافة الاحتياطات لمنع التلاعب وحدوث أخطاء وكذلك اكتشافها.وجود واتخاذالتأكد من  •

  
 .المحافظة على أملاك المؤسسة من الضياع أو سوء الاستعمال أو الاختلاس •

إذا ما كانت الأهداف غير واضحة أو غير واقعية، فإن وحدة المراجعة الداخلية لن تتمكن من تقديم الخدمة التي 
تتوقعها منها الإدارة العليا، وبذلك يفقد المشروع أو منظمة الأعمال أداة هامة وجدت أصلا للمساعدة في تحقيق 

 الأهداف الكلية للتنظيم.
الأخطر من ذلك أن مثل هذا الفشل في خدمة المشروع أو المنظمة قد ينعكس سلبا على مشاعر المراجعين  و

الداخليين و سلوكهم، الأمر الذي يجعلهم أقل كفاءة وظيفة المراجع الداخلي أو زيادة فعاليتهم. 
و تفسير ذلك هو أن صعوبة تحقيق الأهداف قد تشعر المراجعين باليأس من تحقيقها، بما ينعكس على قدرات 

المراجعين سلبيا، لدرجة تحول دون تطوير هذه القدرات الأمر الذي يكون نتيجة إنخفاض في كفاية وظيفة المراجعة 
 الداخلية.

 3F1الفرع الثالث: أهمية المراجعة الداخلية

تحدد أهمية المراجعة الداخلية بالدور الذي تؤديه في تدعيم الوظيفة الرقابية لإدارة المؤسسة، و تتضح بصورة 

خاصة من الاتجاه المتزايد خلال السنوات العشر الأخيرة و الذي ينادي بضرورة تحسين الأداء الرقابي للمؤسسة، 

ويمكن أن نرجع ظهور هذا الاتجاه إلى ثلاث عوامل و هي زيادة حالات فشل المؤسسات و إفلاسها و التغيير في 

 أنماط الملكية و التغيرات في البيئة النظامية التي تعمل فيها المؤسسات.

و يلاحظ في السنوات الأخيرة ظهور العديد من حالات فشل المؤسسات، خصوصا تلك الحالات التي ا�ارت فيها 

شركات عملاقة ، و لفت ذلك أنظار المستثمرين، المشرعين، الباحثين، وغيرهم من المهتمين بمجالات الأعمال 

والاقتصاد، و أجريت العديد من الدراسات و البحوث التي تتناول أسباب ا�يار هذه المؤسسات، و خلصت إلى أن 

 هو ضعف الأداء الرقابي فيها نتيجة وجود قصور في استقلالية مجلس الإدارة أو انخفاض جودة أداء يالسبب الرئيس

 لجان المراجعة أو غياب وظيفة المراجعة الداخلية.

من ناحية أخرى، شهدت السنوات الأخيرة تغييرا في أنماط الملكية، خصوصا عند ظهور شركات المساهمة، 

 نتيجة تحول ملكية الأسهم من المستثمر الفرد إلى المؤسسات الاستثمارية، مثل صناديق الاستثمار، البنوك، وغيرها. 
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و أدى ذلك إلى تركيز الملكية في يد عدد قليل من المستثمرين الذين أصبح لهم تأثير فعال على مجلس الإدارة، 

و بدأ هؤلاء المستثمرون ينادون بضرورة التغير في المواصفات الإدارية و الإجراءات و الأساليب الرقابية التي تستخدمها 

 المؤسسات بما يحقق الحماية لمصالحهم.

وأدت هذه التطورات في بيئة الأعمال إلى ظهور الحاجة لتدخل الجهات الرقابية و التشريعية لضمان حماية 

 حقوق المستثمرين في المؤسسات المختلفة.

 المراجعة الداخلية كإمتداد لرقابة الداخليةالفرع الرابع: 
لمديري الشركات واجبات قانونية شاقة تجاه حماية أصول الشركة و ضمان الإحتفاظ سجلات المحاسبية صحيحة، 
أيضا عليهم أن يؤسسوا القرارات الهامة لتخصيص الموارد على معلومات المحاسبة الإدارية، و لاشك فإنه لتعقيد كثير 
من الشركات يصبح من المستحيل على مديريهم أن يقوموا بالإشراف اليومي على أعمالها شخصيا، و من ثم فهم 

و النظم الإدارية المرتبطة     يعتمدون يشكل كبير على نظم الرقابة الداخلية التي يتم تضمينها داخل النظم المحاسبية 
  ينيلخادلا ينعجارلما دهعم قيرط نع ةروشنلما يرياعملل اقبط و كلذ ته ةيلخادلا ةباقرلا مظن نإفدف إلى ضمان:

 إمكانية الإعتماد على المعلومات و مدى سلامتها.  •
 الإلتزام بالسياسات و الإجراءات و القوانين و اللوائح.  •
 الإستخدام الإقتصادي و الكفؤ للموارد.  •

حيث يعتبر هذا التعريف مماثل و لحد كبير لذلك المنشور للإستخدام في أدبيات المراجعة الخارجية، و لا شك أن 
تأكيد الموضوع على كل من تلك الأهداف التي يتضمنها، يمكن أن يتباين من شركة لأخرى، و بشكل عام يؤدي 

والمساهمين،  بعد الإدارة العليا عن الأعمال الروتينية إلى وجود مشاكل داخلية و هي مماثلة لتلك الموجودة بين المديرين
هذه المشاكل تدفع العاملين بالشركة إلى تضليل التقارير من أجل إخفاء الغش. و هذا الفشل في نظم الرقابة الداخلية 

المتضمن  في النظم المحاسبية لمنع إساءة الإستعمال، هو سبب الإشراف الضعيف و لعدم إمكانية توفر إشراف 
و يتم وصف  المديرين على تشغيل النظام، فإنه يمكنهم تعيين قسم إدارة داخلية لتنفيذ تلك الوظيفة بالنيابة عنهم،

ته تيلا ةيرادلإا ةباقرلا ةفيظو ا�أب ةيلخادلا ةعجارلمتم بشكل رئيسي بقياس و تقييم فعالية نظم الرقابة الأخرى. 
و هذا  يوحي بأن قسم المراجعة غير مسؤول عن تصميم و تشغيل أو الإشراف على النظام، أي يتوقع أن المراجعة 
الداخلية بفحص النظام لضمان أن النظم الرقابية داخله تعتبر فعالة، فالأهمية المرتبطة بفحص المعلومات المحاسبية 

 يعتمد بشكل كبير على الهيكل الإداري للتنظيم.
المطلب الثاني: منهجية المراجعة الداخلية 

يقوم المراجع الداخلي عند أداء عمله في المراجعة الداخلية بإنتهاج مسار يمكنه الوصول إلى الأهداف المنتظرة 
 من وراء هذه المهمة وفقا لمنهجية معينة تناولها فيمايلي:

 
   



  الرقابة و المراجعة الداخلية، ومدى مساهمتهما في تحسين تسيير المؤسسة                       الفصل الأول:

61 
 

 4F1: الأمر بالمهمة -أولا
يتمثل الأمر بالمهمة في الوثيقة المسلمة من طرف الإدارة العامة للمؤسسة إلى مصلحة المراجعة الداخلية من أجل      

 فالأمر بالمهمة يحدد الأهداف المراد تحقيقها من طرف المراجعة الداخلية المراجعة،إعلام المسؤولين بالانطلاق في عملية 
  المصلحة ، كما يمكن لهذا الأمر أن يحدد العلاقة بين القائمين بعملية المراجعة و الأشخاصالعامة،لصالح الإدارة 

  .أو حتى الهيكل محل المراجعة لتفادى أي غموض
 كما يمكن أن يكون الواحدة،أما من حيث الشكل فيستحسن أن يكون الأمر بالمهمة وثيقة لا تفوت الصفحة      

 نسبيا.على شكل أمر شفهي في حالة ما إذا كانت المؤسسة صغيرة 
 المعرفة العامة بالمؤسسة. ثانيا-

جمع معلومات ومعطيات عامة حول هذه المؤسسة،  ليس من الممكن تصور مهمة مراجعة المؤسسة دون
حيث سيبحث المراجع عن المعلومات المهمة والتي ستؤثر على طبيعة المراجعة كما أ�ا تحدد إتجاه وإمتداد التدخلات 
الممكن تحقيقها في المؤسسة، وتحتاج إلى معلومات خارجية كالمحيط الإقتصادية، مميزات القطاع ومكانة المؤسسة في 

السوق. 
وأخرى داخلية وتتمثل في التطور التاريخي للمؤسسة والهيكلة والقواعد القانونية التي تخضع إليها المؤسسة، 
نشاطات وعمليات المؤسسة، الأفراد المسؤولة عن تسيير وتنفيذ تلك العمليات، والوسائل والتقنيات المستخدمة في 
الأنشطة وكذا في التسيير والإدارة والسياسات العامة للمؤسسة، الإستراتيجيات والآفاق المستقبلية ولكي يتمكن 

المراجع الإلمام بكل هذه المعلومات يستعمل كل من الوثائق والسنتدات الموجودة على مستوى المؤسسة، زيارة المركبات 
والمصانع والهيئات التابعة للمؤسسة إستجواب الأفراد والمسيرين داخل المؤسسة. 

إنطلاقا من الإلمام الشامل لبعض المعلومات العامة حول المؤسسة يستطيع المراجع تحديد أهداف المراجعة 
فكل خطوة من مهمة لابد أن تتدرج ضمن هدف معين وواضح وفي الأخير نشير إلى أن المعرفة العامة بالمؤسسة تعتبر 

 المرحلة التمهيدية قبل تقييم نظام الرقابة الداخلية الذي يسمح بالكشف عن موطن القوى والضعف في المؤسسة.
 فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية. لثا-ثا

 الفحص المعمق -1
بعد حصول المراجع الداخلي على معرفة عامة حول المؤسسة محل المراجعة والتي تسمح له بأداء مهمته على 

أحسن وجه ممكن، يقوم المراجع الداخلي بتحليل الإجراءات المطبقة في هذه المؤسسة والتي تسمح له بإعطاء تقدير 
ليو ثيح ،اهتيلاعف لوح ـضلا نم هنأرته ةيلعفو ةيناديم ةعجاربم مايقلا يلخادلا عجارلما ىلع يرودف إلى التأكد من 
التطبيق الفعال لتلك لإجراءات المكتوبة، ومدى إحترام السياسات والخطط الموضوعة إذ يلاحظ المراجع الداخلي في 
كثير من الحالات عدم تطبيق تلك الإجراءات والسياسات الموضوعة والمنصوص عليها عن طريق قيامه بإختيار عينة 
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ه ةياهنلا لىإ ةيادبلا نم اهتعباتمو اهصحفب موقيو ةعجارلما عوضوم تايلمعلا نبدف التأكد من السير الصحيح 
السليم لهذه الإجراءات. 

ه ءاصقتسلإا ةلئسأ ةمئاقل يلخادلا عجارلما دادعإ ةرورض لىإ ةراشلإا انه ديج امبدف تقييم مدى تطبيق نظام 
الرقابة الداخلية في المؤسسة والذي يساعده في تحقيق الأهداف المسطرة لهذه المهمة، كما تمنع عملية الفحص المعمق 

للعمليات بفهم أحسن للإجراءات وكذا إمكانية تحقيق تحولات من نقاط الضعف إلى نقاط القوة التي تساعد 
المؤسسة في مواصلة نشاطها. 

 ومن بين الأسئلة التي ينبغي على المراجع الداخلي وضعها في عملية الفحص مايلي:
هل كل عمليات المؤسسة الواجب تسجيلها قد تم تسجيلها في الحسابات الخاصة؟ - 
 هل كل العمليات التي سجلت في الحسابات تترجم بحق العمليات؟ -
 هل كل العمليات التي سجلت تخص الدورة ولا تخص دورات سابقة؟ -
 هل الأرصدة الظاهرة بالميزانية لعناصر الأصول والخصوم موجودة بالواقع؟ -
 هل عناصر الأصول وعناصر الخصوم مقيمة كما يجب؟ -
 هل تم إعداد الوثائق المالية على حسب ما يرام؟ -
  هل القوائم المالية إعدادها مرفقة بالمعلومات المكملة الضرورية؟-

وكل سؤال من هذه الأسئلة يجب أن تكون مرفقة بالتوصيات الضرورية التي يقترحها المراجع. 
من خلال ما تقدم فإن عملية الفحص تساعد المراجع الداخلي في تقييم نظام الرقابة الداخلية المطبقة في 

المؤسسة، وكذا إبداء رأي وإيصاله إلى المدير العام من خلال إعداده لتقرير مفصل، وواضح مرفوق بالتوصيات المقترحة 
 ه هفرط نبدف تحسين الأداء داخل المؤسسة.

 دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية. -2
هدف المراجع الداخلي هو: 

- تقييم نظام المعلومات والرقابة الداخلية للمؤسسة. 
- تقييم هذا النظام من خلال تحديد من يمكن الإعتماد عليه من أجل إبداء الرأي حول مطابقة البيانات للحالات 

 المالية والمحاسبية
o  :وصف إجراءات الرقابة الداخلية

 على المراجع أن يلاحظ الإجراءات التي يجب أن تكون مفهومة وتسمح له بإستعمالها في إيطار تقييم الملاحظة: أ.
نقاط الضعف والقوة للرقابة الداخلية. 

 من خلال الملاحظات والإحتكاك بالعمل المراجع يشكل نظرته لمعالجة التعاملات وإجراءات الوصف الكتابي: ب.
الرقابة المتخذة. 



  الرقابة و المراجعة الداخلية، ومدى مساهمتهما في تحسين تسيير المؤسسة                       الفصل الأول:

63 
 

 هو التمثيل الشكلي لروابط سليمة ووظيفية التي تجمع مختلف مراكز العمل في المؤسسة، ت. الهيكل التنظيمي:
ويضمن الحوارات والمساءلة يستطيع المراجع أن يعد هيكل تنظيمي إذ لم يكن موجودا في المؤسسة ومن خلال صحة 

ه هلاصتإ للاخ نم تامولعم نم هعجم تم ابم. 
قراءة هذه الشبكة يسمح بتوضيح وكشف دون خطأ ممكن أي تقصير في فصل المهام : شبكة تحليل المهام .ج

وبالتالي وضع العلاج كما يمكن وضع لكل وظيفة كبيرة شبكة – وظيفة الشراء – وظيفة البيع – وظيفة الخزينة – 
وظيفة الإستثمارات. 

 تسمح تبين دورات الوثائق بين مختلف الوظائف ومركز المسؤولة يحدد مصدرها وإتجاهها. . خرائط التدفق:د
o :التحقيق من مطابقة الإجراءات للأهداف المسطرة 

بعد وصف إجراءات الرقابة الداخلية على المراجع أن يضمن أن هذه الإجراءات تحقق أهداف الرقابة، 
وإستعمال إستقصاء الرقابة الداخلية يسهل من تحديد نقاط القوة والضعف في النظام. 

 يمكن أن يميز المراجع بين الأهداف التي هي أساسية لأ�ا موضوع تسيير المؤسسة، تعريف وتحديد الأهداف: أ.
ته ةيوناثلادف إلى تحديد وإختاب الأخطاء غير الأصلية. 

 على المراجع أن يضمن أن الإجراءات المطبقة من طرف المؤسسة تستعمل الوسائل وسائل تحقيق أهدافها: ب.
الإحصائية. 

 من أجل مساعدته في خطواته على المراجع أن يضع أسئلة الرقابة الداخلية وهي أسئلة أسئلة الرقابة الداخلية: .ج
للعدو الإحصاء كل هذه الأسئلة متعلقة بإثبات وجود إجراء للرقابة والإجابة الموجودة يمكن أن تكون "نعم" أو "لا" 

الأول تمثل نقاط والثانية نقاط الضعف. 
 إختيار تطبيق وفعالية الإجراءات: -3

على المراجع أن يتأكد من أن نقاط القوة المحصل عليها من خلال تحليله لنظام الرقابة الداخلية هي دائمة 
وأن الرقابة المتوقعة طبعا صحيحة ومطبقة. 

 للتأكد من هذه الإجراءات يستعمل المراجع إختبارات التأكد من تطبيق إجراءات الرقابة الداخلية: •
الإلتزام. 

 الإختبار يحوي فحص تطبيق الرقابة كل أو جزء من المهام المنجزة من طرف العمال والتي إختبار الإلتزام: •
 يتم مراجعتها.

 إختبارات الإثبات:-4 
إختبارات أساسية "إذا كانت الرقابة الداخلية ناجحة فإن إختبارات الإثبات ستكون سطحية وإذا كانت 
هو زجع لثتم ةيلخادلا ةباقرلبا نقاط ضعف كبيرة فإن الإختبارات الأساسية للمراجعة ستكون على نطاق مكثف. 
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 5F1 كتابة التقرير.رابعا-
 

 مفهوم التقرير وأهميته:- 1
المشروع   يعني تقرير المراجع ما يقرره بالنسبة لما راجعة أو ما يشهد به من مدى ودقة وصدق الأعمال المالية في

وبذلك لا يوجد فرق بين تقرير والمراجع وشهادة المراجع ما دمنا بصدد تقرير المراجع على الحسابات والقوائم المالية 
الختامية دون التعرض لأنواع أخرى من التقارير يطلب من المراجع إعدادها ويكون تقرير المراجع مهما للجهات 

الخارجة عن المشروع والتي تتعامل معه وتطمئن إلى مدى قوة مركزه المالي والمساهمين والمستثمرين للإطمئنان على نتيجة 
النشاط كذلك كما يكون التقرير مهما للجهات الداخلية في المشروع مثل إدارته لإتخاذ القرارات الإدارية السليمة. 

 إعداد التقرير ومتابعة التوصيات: -2
في �اية المدة المستندة على المراجع أن يحرر تقريرا مفصلا بمختلف جوانب العمليات ما فيها: إحصاء حالات      

غير الطبيعية، أعمال الغش المستنتجة وكذلك وصف الأسباب والأحداث التي أدت إلى هذه الوقائع. 
يحرر التقرير بشكل يظهر كما يلي:     

 تقييم نقاط الضعف المستنتجة. أ. 
 إعطاء فطرة عامة من الموضوع المعالج والمؤسس على إستنتاج وقائع محددة غير قابلة للنقاش. ب.
 التوصيات والتوجيهات الأولى في التقرير، ويجب أن تكون محررة بطريقة واضحة بالعناصر التالية: .ج
 وهي مرحلة الأولى في التقرير أن تكون محررة بطريقة واضحة حتى تسمح بمتابعة قراءة التقرير كما التمهيد: •

تضمن هذه الأخيرة تقييم المحيط. 
: إن إبراز الهدف من عملية المراجعة شيء هام في تقرير كونه يساعد القارئ على فهم ما ينظر الهدف تقديم •

في باقي التقرير. 
: بمعنى أن عملية التحقيق هي أساس عند كل الآراء والتوصيات بحيث تبنى نتائج التحقيق وضعية التحقيق •

 المؤسسة.
: فالرأي المحايد للمراجع الداخلي يجب أن يبرز في التقرير وأن يكون متبوعا بتعليق حول نشاط الرأي تقديم •

 محل المراجعة مع إثبات ذلك بأدلة وبراهين.
ومن أجل تجنب حشو النصائح والتوصيات التي يتم إصدارها في التقرير النهائي للمراجع الداخلي والتي سيتم 

صياغتها ستة بستة، لابد أن تقوم مصلحة المراجعة الداخلية بمتابعة تنفيذ النصائح المقترحة من طرفه عند إعداد 
وتسليم التقرير، وإنما يتعدى إلى مراقبة تطبيق التوصيات والإقتراحات المقترحة من طرفه، وهنا تكمن طبيعة ووظيفة 

المراجعة الداخلية في المؤسسة. 
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أنـواع التقاريـر: -3
الواقع أن المراجع عموما يحتوي على جزأين في تقريره: 

- جزء يتعلق بذكر حقائق ثابتة بخصوص نطاق العمل الذي قام به المراجع. 
- جزء آخر يتعلق برأيه في القوائم المالية ومدى تعبيرها عن حقيقة المركز المالي ونتيجة الأعمال وعلى أي حال يمكن 

تقسيم التقارير إلى الأنواع التالية: 
 تقرير تطبق لا يحوي أي تحفظات بل يعبر عن مدى صدق وصحة المركز المالي ونتيجة أعمال المشروع وقد يكون .أ

وفقا لنموذج أو رفقا لما يراه المراجع. 
 تقرير يحوي تحفظات معينة يجب الإشارة إليها لأن المراجع يراها ضرورية للوصول إلى بوضوح ويحدد تأثيرها على .ب

الوضعية الحقيقية وعلى القوائم المالية للمؤسسة ومركزها المالي. 
 تقرير خاص يعينه المراجع عن الإشارة إليها. .ج
  تقرير خاص بنشرة الإكتتاب العام في أسهم وسندات الشركة..د

 المطلب الثالث:مبادئ و معايير المراجعة الداخلية
 وتعارض ا الداخلية وبعدها عن مختلف نشاطاتهةإذا كان إختلاف الأطراف المستفيدة من تقارير المراجع     

 معايير يعتمد عليها في الحكم على أداء المراجع و التي سنتعرض إليها في  مبادئ ومصالحها، فإن الأمر يقتضي وضع
مفصل. بشكل  المطلب

الفرع الأول: مبادئ المراجعة الداخلية. 

 إلى المبادئ الأساسية للمراجعة الداخلية والمستمدة من معايير 2001أشارت الوثيقة الصادرة عن لجنة بازل سنة      
 : معهد المدققين الداخليين الأمريكي والتي شــملت

 - الاستمرارية:1
      ويتضمن هذا المبدأ ضرورة وجود وظيفة تدقيق داخلي مستمرة من حيث تنفيذ المهام والواجبات بحيث يقع على 
عاتق الإدارة العليا مسئولية اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية التي تضمن استمرارية هذه الوظيفة بما يتناسب مع حجم 
البنك،وطبيعة أنشطته وخاصة فيما يتعلق بتوفير الموارد اللازمة والكوادر البشرية المؤهلة التي تساعد في تحقيق أهداف 

 .المراجعة الداخلية
 : الاستقلالية -2

     تتطلب الاستقلالية أن تكون وظيفة التدقيق الداخلي مستقلة عن تنفيذ الأنشطة التي يتم تدقيقها وكذلك يجب 
أن تكون مستقلة عن إجراءات الرقابة الداخلية اليومية مما يعزز موضوعية ونزاهة هذه الوظيفة،وهذا يتطلب أن تكون 
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مج يلخادلا قيقدتلا ةيعللس الإدارة أو لجنة التدقيق في مجلس الإدارة، ويكون الاتصال مباشرة مع هذا المستوى. 
 6F1وكذلك تتطلب الاستقلالية عدم وجود تضارب في المصالح.

 
 :- وثيقـة التدقيق3

 :     يتطلب هذا المبدأ أن تكون وثيقة تدقيق تعزز وجود التدقيق الداخلي، ويجب أن تحتوي على الأقل ما يلي
تهايلوئسمو يلخادلا قيقدتلا ةرادإ عقومو ،ةلمع قاطنو يلخادلا قيقدتلا فادها وعلاقتها مع الوظائف الرقابية  -

 .الأخرى
مسؤوليات مدير إدارة التدقيق الداخلي. ويتم اعتماد الوثيقة من قبل لجنة التدقيق في مجلس الإدارة، وعلى الإدارة  -

العليا تفويض إدارة التدقيق صلاحية اطلاع على أية وثائق أو ملفات أو معلومات والاتصال المباشر مع أي موظف 
 .أثناء تنفيذ مهام التدقيق،كذلك يجب أن تشير الوثيقة إلى الأمور التي تقدم فيها إدارة التدقيق الاستشارات وشروطها

 :النزاهة -4
      يجب أن يتمتع المراجع الداخلي بالموضوعية.

 :الكفــــاءة المهـنـية -5
وتشمل الكفاءة  تعتبر الكفاءة المهنية للمدققين عنصراً جوهرياً في تأديتهم مهام التدقيق الداخلي بشكل مناسب،     

 .المهنية المعرفة والخبرة واستمرارية التأهيل ضمن سياسة تدريبية منتظمة لكل موظف من موظفي إدارة التدقيق الداخلي
 نطــاق أنشــطة المراجعـة -6

يجب أن يخضع كل نشاط للتدقيق الداخلي سواء فروع أو دوائر أو شركات تابعة وكذلك يجب أن يشمل نطاق      
 :عمل المراجعة الجوانب الرئيسية التالية

 .اختبار وتقييَم مدى كفاية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية -
 .مراجعة كفاءة واختبار عمليات ووظائف وإجراءات إدارة المخاطر ومدى تطبيقها وأساليب تقييم المخاطر -
ومراجعة مدى دقة وسلامة  مراجعة أنظمة المعلومات المالية والإدارية بما فيها أنظمة المعلومات الإلكترونية، -

. السجلات المحاسبية والتقارير المالية ومراجعة إجراءات حماية الأصول
 الفرع الثاني: معايير المراجعة الداخلية

  معايير الأداء المهني -أولا
و لقد تضمنت  1978أصدر معهد المراجعين الداخليين بالولايات المتحدة الأمريكية معايير المراجعة الداخلية سنة 

مقدمة تلك المعايير بعض ما تضمنه قائمة مسؤوليات المراجعة الداخلية، و تنقسم معايير المراجعة الداخلية إلى خمسة 
أقسام أساسية، تغطي الجوانب المختلفة لها في أي تنظيم، و تتمثل تلك الأقسام في: 

                                                           
 نفس المرجع السابق  1
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 الإستقلالية.  •
 العناية المهنية نطاق العمل.  •
 أداء أعمال المراجعة.  •
 إدارة قسم المراجعة الداخلية.  •

و على رغم من أن هذه المعايير بمثابة الإصدارات الرسمية لمعهد المراجعين الداخليين و التي تحكم ممارسة المهنة، إلا أن 
المعهد يتبنى خطة جديدة لتعديل هذه المعايير إذا ظهرت على السطح مشكلة جوهرية عامة لم تتمكن تلك المعايير 

 " S.I.A.Sمن توفير حل مناسب لها، و في مثل هذه الحالات يصدر المعهد منشورات بمعايير المراجعة الداخلية " 
و تعتبر هذه المعايير الجديدة إمتدادا و تفسيرا للمعايير القائمة التي سبق إصدارها، و لا تعتبر تغيرا فيها و تتضمن 

 ثلاثة عشرة معيار.  1990تلك المعايير التي تم إصدارها في �اية 
- إستقلالية المراجعة الداخلية: 1

يجب أن يكون المراجع الداخلي مستقلا عن الأنشطة التي يقوم بفحصها، و هذا يتطلب ضرورة أن يكون الوضع      
التنظيمي يقسم المراجعة كافيان بما يسمح بأداء المسؤوليات المنوطة به، و يجب أن يكون المراجع الداخلي موضوعيا 

في إدلائه لأعمال المراجعة. 
- العناية المهنية : 2 

 يجب أن نؤدي أعمال  المراجعة الداخلية بما يتفق و العناية المهنية اللازمة، أي عناية الشخص الحريص و هذا      
يتطلب ما يلي: 

 تأكد المسؤول عن المراجعة الداخلية من توفر التأهيل الفني و الخليفة العملية اللازمة.  •
 يجب على المراجع الداخلي الإلتزام بالمعايير المهنية للسلوك.  •
توفر مهارات خاصة للتعامل مع الأفراد و القدرة على الإتصال بفعالية بالنسبة لكل المراجعين الداخلين.  •
الحفاظ على التأهيل الفني عن طريق التعليم المستمر.  •

- نطاق العمل: 3
يجب أن يتضمن نطاق عمل التدقيق فحص و تقييم مدى كفاية و فعالية نظام الرقابة الداخلية في التنظيم      

المعين، وجودة الأداء فيما يتعلق بالمسؤوليات المختلفة، و لتحقيق ذلك يتعين على المدقق القيام بما يلي: 
و اللوائح التي يمكن أن  و الإجراءات  مراجعة النظم الموضوعة للتحقق من الإلتزام بتلك السياسات و الخطط •

و التقارير و يجب أن يحدد ما أن كان هناك إلتزام بالنظم أو لا.  يكون لها تأثير جوهري على العمليات
مراجعة وسائل المحافظة على الأصول و التحقق من وجود مثل هذه الأصول كلما كان ذلك ممكنا.  •
 7F1تقييم مدى كفاءة إستخدام الأصول من الناحية الإقتصادية. •
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 مراجعة العمليات أو البرامج للتحقق من ما إذا كانت النتائج متماشية مع الأهداف الموضوعة.  •

- أداء أعمال المراجعة: 4
يجب أن تتضمن أعمال التدقيق كل من تخطيط عملية الفحص و تقييم المعلومات و التقرير عن النتائج و متابعة 

التوصيات و يتضمن تخطيط المراجعة ضرورة وضع الأهداف و نطاق العمل و الحصول على معلومات كافية لتكوين 
خلفية عن الأنشطة التي سوف تتم مراجعتها. 

 - إدارة قسم المراجعة:5
تقتضي معايير المراجعة الداخلية بضرورة أن يدير المشرف على المراجعة ذلك القسم بطريقة مناسبة و يكون هذا      

المشرف مسؤولا عن إدارة قسمه بحيث: 
و قبلها مجلس الإدارة.  تهدمتعإ تيلا تايلوؤسلما و ةماعلا ضارغلأا ةعجارلما لامعأ ققتحا الإدارة العليا •
 تستخدم الموارد المتاحة لقسم المراجعة الداخلية بكفاءة و فعالية.  •
تتماشى جميع أعمال المراجعة مع المعايير الممارسة المهنية للتدقيق الداخلي.  •

و حتى يمكن للمشرف على قسم المراجعة الداخلية إدارة القسم بما يحقق تلك الأهداف العامة فإنه يجب أن: 
 تكون لدى المشرف على قسم المراجعة الداخلية لائحة بأهداف سلطات و مسؤوليات القسم.  •
يقوم المشرف على قسم المراجعة الداخلية بوضع خطط لتنفيذ مسؤوليات القسم.  •
يقوم المشرف على القسم بالتنسيق بين جهود كل من قسم المراجعة الداخلية و المراجع الخارجي.  •
يوفر المشرف على القسم سياسات وإجراءات مكتوبة تكون مرشد للعاملين معه في القسم.  •

 اراطإ يرياعلما هذه لثتم  ه مزتلي نأ بيج تيلا دعاوقلل اماعبا المراجعون الداخليون في ممارستهم للمهمة. 
:  قواعد السلوك المهني ا ثاني 

تكؤد كل من قائمة مسؤوليات المراجعة الداخلية و معايير المراجعة الداخلية على ضرورة إلتزام المراجعين        
الداخليين بقواعد مناسبة للسلوك المهني و هناك ثلاثة أسباب رئيسية لضرورة وجود إصدار رسمي بقواعد السلوك 

المهني هي كالتالي: 
 إن أعضاء معهد المراجعين الداخليين يمثلون مهنة المراجعة الداخلية.  •
  إعتماد الإدارة على مهنة المراجعة الداخلية. •
يجب الحفاظ على معايير عالية السلوك، الشرف و الشخصية، حتى يمكن أعضاء المهنة ممارستها بطريقة  •

 8F1مناسبة.
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و تقتضي قواعد السلوك المهني بأنه تقع على المراجعين الداخلين مسؤولية السلوك القوي، بحيث لا يكون هناك أي 
تهاعازن و مهصلاخإ في كم  و يمكن تلخيص قواعد السلوك المهني للمراجعة الداخلية فيما يلي: 

تهايلوؤسم و مهبجاو مهئادأ في صرلحا و ةيعوضولما ةناملأاب اومستي نأ ينيلخادلا ينعجارلما ىلع بم.  •
يجب ألا ينخرط المراجع الداخلي في أي نشاط يؤدي إلى الإساءة إلى المهنة أو لتنظيم العامل فيه.  •
 يجب ألا يقبل المراجع الداخلي أي شيء له قيمة من العاملين بالتنظيم أو عملائه، الشيء الذي يؤثر على  •

حكمه الشخصي. 
ه مايقلا مهنكيم تيلا لامعلأاب لاإ نويلخادلا نوعجارلما موقي لاأ ببا بكفاءة مهنية.  •
 يجب أن يستخدم المراجعون الداخليون الوسائل المناسبة للإلتزام بمعايير الممارسة المهنية.  •
 يجب أن يكون المراجعون الداخليون أمناء على المعلومات التي يحصلون عليها من خلال عملية المراجعة، و أن  •

لا يستعملوها بأية صورة كانت سواء لتحقيق مكاسب خاصة أو بأي صورة تسيء بمصلحة التنظيم  و العاملين 
له، و تخالف القوانين. 

تهءافك ينسحتل ةرمتسم ةفصب و امئاد يعسلا ينيلخادلا ينعجارلما ىلع بيجم.  •
و معايير الممارسة المهنية، الأركان  تمثل كل تلك القواعد للسلوك المهني مع قائمة مسؤوليات المراجعة الداخلية •

الأساسية التي تسند إليها مهنة المراجعة الداخلية. 
و على الرغم من أن هذه المهنة قد تطورت و إزدهرت في الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنة عقود الماضية 

وإمتداد تطورها للدول أخرى، إلا أ�ا لم تحضى بمثل هذا التطور في الجزائر لازالت النظرة إليها كوظيفة تؤدي وليست 
تهابلطتم اله ةلماكتم ةنها أركا�ا الأساسية. 

:  تقارير المراجعة الداخلية و معايير إعدادها اثالث
تمنح التقارير للمراجع الداخلي إمكانية الحصول على درجة إهتمام أكبر من طرف الإدارة، حيث يجب أن لا      

يعتبر المراجع هذه التقارير كوظيفة شكلية و لكن كفرصة يظهر فيها للإدارة ما يمكنه فعله لتحسين و تطوير طرق 
تسير المؤسسة، و في كثير من الأحيان يحرم المراجع الداخلي نفسه من هذه الفرصة في فتح أعين الإدارة وإعلامها بما 

يقوم به و بما يمكن فعله. 
و في هذا الصدد فإن تقرير المراجعة الداخلية له دورين أساسين أولهما الإعلام و الإقتناع إذا تطلب الأمر.     

 معايير إعداد التقارير : -1
نعلم أن مبدأ وضع الإجراءات و القواعد يقتضي وجود معايير فتقارير المراجعة الداخلية بصفة عامة يمكن قياسها 

ولكن بصفة عامة على التقارير المراجعة الداخلية أن تكون دقيقة موجزة واضحة و مقدمة في وقتها اللازم، بالإضافة 
إلى تقارير المراجعة يجب أن نجري نوعا خاصا من التعبير. 
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يبين التقرير بصفة شاملة أحداث إقتصادية تصريحات �ائية كل الأرقام كأدلة المراجع، يجب أن تبين على - الدقة :أ
ه قوثوم ةعسم باستكإ ةيلخادلا ةعجارلما ةحلصم ىلع بيج و ةعطاق ةلدبا؟، هذا يعني أن يكتب التقرير بالرجوع 

 9F1إلى وثائق تدفع إلى الوثوق فيه.
مجا قمع ،اضيأ ةقدلا يضتقت الال و العلاقة بين الأحداث ملاحظات موضوعية دون تضخم فيما هو غير    

مادي و غير خاضع للعملية. 
لكن على العموم فإن الإدارة تعطي الأهمية اللازمة لتقارير المراجعة الداخلية بالحالات غير الملائمة التي توصف في    

هذه التقارير تمكن من إيقاض إنتباههم ثم إدارة غضبهم فيما بعد. 
 - الوضوح:ب

يستلزم الوضوح عدة عوامل، ومن خاصيته السماح للشخص الذي يقرأ أن يستمع للتقرير بالوصول إلى ما كان     
يدور في ذهن المراجع الداخلي ساعة كتابته لتقريره، لكن هذه النتيجة قد تعترضها عدة عوائق يجب على المراجع 

معرفتها ثم العمل على تجنبها، منها نقص الرؤية في ذهن المراجع نفسه و ذلك ناتج عن عدم التحكم في الموضوع، إذ 
على المدقق دفع تحرياته أبعد من ذلك قبل الشروع في تحرير تقريره عن ذلك الموضوع، أيضا الأسلوب المبهم أو الممل 

هو أيضا قد يعين عملية إيصال الرسالة. 
و بصفة عامة المراجع الداخلي مطالب بإيصال أفكار للقراء المهتمين بأسلوب له معنى عند المدقق نفسه. 

- الإيجاز:  ج
و معناه إبعاد كل ما هو سطحي و هو ليس بالضرورة الإختصار، لأنه من الممكن أن يكون موضوع المدقق يحتاج     

إلى دراسة واسعة، و لكن الإيجاز يهتم بإبعاد كل ما ليس له علاقة مباشرة مع الموضوع و كل ما لا أهمية له. 
كما يقتضي الإيجاز أبعاد الأفكار الملاحظات المفردات الجمل و الفقرات التي تؤدي مباشرة إلى جوهر التقرير مما 

يؤدي سهولة في القراءة. 
و يحدث أن يقع المدقق الداخلي في فخ الجمل الطويلة و التي تجعل القارئ ينقص من درجة إهتمامه و لا يعني     

الإيجاز إستعمال إجباري للجمل القصيرة لوحدها، حيث يمكن أن يعطي هذا الإختصار إنطباعا ينقص  المعلومات  
 ولكن التقرير يكون مختصرا ليكون عمليا.

- التوقيت: د
إن تقرير المراجع الداخلي غير موجه ليكون وثيقة تاريخية، فإدا قدم للإدارة في غير وتته المناسب قد يؤثر ذلك على    

عملية إتخاذ القرار الإدارية المتعلقة بما ورد فيه من ملاحظات إستنتاجات و توصيات، و بذلك سيفقد التقرير كل 
فعاليته حتى ولو وردت فيه كل المعلومات الدقيقة و المتناسقة. 

- أسلوب الصياغة: ه
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أخيرا يجب أن يصاغ تقرير المراجع الداخلي بأسلوب خاص لأن عليه أن يأخذ بعين الإعتبار الأثر الذي يكون له     
 على المسيرين، كما عليه أن لا يشخص المخطئين أو يظهر كل الأخطاء الفردية المكتشفة.

المطلب الرابع: أنواع المراجعة الداخلية و العلاقة فيما بينها 
  الأول: أنواع المراجعة الفرع

        المراجعة المالية:-1
شكل المراقبة الكلاسيكي الأكثر قدما، التي من خلالها يقوم مهني مستقبل بالتعبير عن رأي مسؤول حول  هي     

القوائم المالية، بعد فحص نقدي و معمق للوثائق و المعلومات المحاسبية. 
المراجع المالي يتكفل بصفة خاصة بأعمال و نتائج هيئة المراجعة الداخلية، التي تسمح له بتشديد المراقبات على     

و نقاط قوة.  ملالات التي يكشف فيها فحص المراقبة الداخلية، عن نقاط ضعف
الهدف الرئيسي للمراجعة المالية يتحدد في التأكد على صدق الميزانية و حساب النتائج إنطلاقا من مفهومين    

رئيسين و هما: 
- نظامية الحسابات الإجتماعية. 

- مصداقية الحسابات الإجتماعية. 
في الجزائر القدرة على تأكيد القوائم المالية، مخصصة لمحافظي الحسابات بالنسبة للمؤسسات التي تدخل في إطار    

المراجعة القانونية للحسابات. 
و من جهة أخرى مجلس الخبراء المحاسبين، و المحاسبين المعتمدين، فيما يخص المراجعة التعاقدية للحسابات    

الإجتماعية. 
المراجعة المالية تتمثل في فحص حسابات المؤسسة و تحليل المراقبة الداخلية تحت زاوية محاسبية و مالية، من أجل    

التأكد من الصور المحاسبية للعمليات وفية و صادقة. 
يجب أن تنص المراجعة المالية على أحكام و أراء، غالبا ما تكون نوعية، حول وضعية الحسابات الإجتماعية    

للمؤسسة. 
تتجسد المراجعة المالية من خلال دراسة القدرة على وفاء الدين، و مرد ودية المؤسسة بالأخذ بعين الإعتبار تطورها    

إب كلذ و ،عاطقلا سفن نم ىرخلأا تاسسؤلما عم ةنراقلماب و ،نمزلا بردتهرادإ جاما المالية المستقلة. 
في هذا الإطار الفحص النقدي للحسابات الإجتماعية يكون ب: 

دوران أرصدة حسابات الديون و الحقوق.  •
   تقارب العناصر المحاسبية مع الواقع: المراقبة المادية و تأكيد حسابات الأصول الثابتة، المخزونات، الأسهم  •

و السندات، السيولة، الإلتزامات إتجاه الغير و العكس. 
تحليل و مقارنة مختلف القوائم المالية : التسجيلات المحاسبية، الشمولية الترابط المنطقي، التقييم و الشرعية.  •
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 10F1مراجعة العمليات:-2
و لكن الفرق يكمن  لا يوجد فرق بين مراجعة العمليات و المراجعة الداخلية فيما يخص التقنيات المستعملة   

بتوجهها نحو عمليات التسيير. 
ته تايلمعلا ةعجارم نأ يرغ ،ةيلخادلا ةعجارملل دادتمإ يه تايلمعلا ةعجارتم بمراقبة التسيير، المرد ودية،    

إحتياجات التمويل التشريع و الجباية المحلية، طاقات الإنتاج، دراسات السوق، ..إلخ. 
مراجعة العمليات تستطيع أن تمارس من موظفين في المؤسسة، ومن طرف مراجع خارجي، كلما كان المراجع    

الداخلي تابعا للمؤسسة، كلما كان لذلك تأثير سلبي على موضوعية النتائج. 
و الهدف الرئيسي لمراجعة  أهداف مراجعة العمليات هي ترقية تطبيق السياسات و الإدارة و فعالية العمليات.   

العمليات، هو مساعدة جميع مراكز القرارات في المؤسسة بتزويدهم بتحليلات صادقة، إقتراحات، تعليقات مفيدة 
حول النشاطات المفحوصة. 

الهيئات الأساسية لمراجعة العمليات هي كالتالي: 
ته تايلمعلا ةعجارم ،جئاتنلا ليلتح لىإ ةفاضدف إلى تحسين النظام بتعبير آخر، مراجع العمليات لا يكتفي 

بالكشف عن تأثيرات المعلومة المتاحة، بل يتعمق أكثر في تنظيم المؤسسة و في الأسباب العميقة للظواهر المشاهدة، 
هذا ما يميز مراجعة العمليات عن مراقبة التسيير و مراقبة الميزانيات.يمتد على جميع وظائف المؤسسة بما فيها الوظيفة 

لا تايلمعلا ةعجارم ةيلا ه موقي نأ نكيم لب يلخادلا عجارلما لاإ ابه موقيبا مراجع خارجي. 
 الثاني:  العلاقة فيما بينها الفرع
و من الذي يقوم بعملية  نفرق بين أنواع المراجعة بالإعتماد على معيارين هما هدف المراجع الذي يعمل من أجله     

ه هطبرت تيلا ةلصلا يأ ةسسؤلما نم هعقوم و ةبقارلمبا بمعنى آخر هل على المراجع أن يكون أجيرا في المؤسسة أي 
مراجع داخلي، أم عليه أن يكون خارجيا عنها أي مراجع خارجي. 

- المراجعة الداخلية و مراجعة العمليات : 1
نجد أن أهداف المراجع الداخلي محتواة في أهداف المراجع الخارجي، كلاهما لديه مجال تدخل يمتد على مختلف     

وظائف المؤسسة. 
" مراجعة العمليات هي كما عرفها المعهد الفدرالي المالي الكنادي: إن الهدف الأساسي لمراجعة العمليات هو 

   تهايلوؤسم نم فيفختلا و ةسسؤملل رارفلا زكارم ةدعاسا عن طريق تزويدها بتحاليل موضوعية، و تقديم تعاليق 
و إقتراحات حلولها".  

الخطأ المشترك عند الكثير من المراجعين الداخليين هو التفكير في وجود إنشقاق، و إنفصام بين المراجعة الداخلية 
  ومراقبة العمليات"
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و في الحقيقة مراجعة العمليات أوسع من المراجعة الداخلية حيث أنه يشترط في بعض الأحيان من مراجع    
العمليات أن يكون خارجيا و مستقلا تماما عن الإدارة، و ذلك حتى يستطيع الحكم على كيفية التسيير،  تلبية 

لرغبات أصحاب الأموال بالإنضمام إلى المؤسسة. 
 فمثلا إذا كان أصحاب المؤسسة يريدون معرفة كيفية تسير المؤسسة، فلا يولي مهمة المراقبة لمراجع داخلي بل   

يسارع  إلى التعامل مع مراجع خارجي مستقل و محترف، من أجل فحص و تحليل إنتقادي يمتد على وظائف 
المؤسسة. 

و نستنتج مما سبق أن مراجعة العمليات تكون مقادة من طرف مصلحة في المؤسسة. 
- المراجعة المالية و مراجعة العمليات: 2

يظهر الإختلاف بين المراجعة المالية و مراجعة العمليات في الأهداف فإذا كان كل منهما يدرس الناحية المالية،      
فإن هدف المراجعة المالية هو المصادقة عليها حتى يطمئن الغير، أما الثاني ( مراجعة العمليات ) فقد يدرس الحسابات 

ه اهتملاس نم دكأتي بدف تزويد متخذ القرارات بمعلومات موثوق فيها, و يذهب إلى أبعد من ذلك. و إذا كان 
 يطعي نأ نكيم عجارم ل تهوق بستكت لا ،ةيرخلأا هذه نإف ،تاباسلحا ةيعون لوح هيأرا القانونية إلا بعد الحكم 
عليها بأ�ا شرعية و صادقة من طرف محترف محايد خارجي عن المؤسسة. لا يمكننا وضع حد فاصل بين المراجعة 

المالية و مراجعة العمليات لكن إختلاف الأهداف التي يرغب كل منهما في تحقيقها تمنعنا من عدم الخلط بين 
النوعين. 

و منه نستنتج أن المراجعة المالية جزء من مراجعة العمليات، و أن المراجع العملي يهتم بالهيئات المالية للمؤسسة،    
بينما المراجع المالي نجده يهتم بالمعلومات الغير مسجلة محاسبيا من أجل التأكد من صحة المعلومات المالية. 

 - المراجعة المالية و المراجعة الداخلية:3
تختلف المراجعة المالية عن المراجعة الداخلية:         

  أ/ من حيث الأهداف:
و تتمثل في التأكد من صحة الحسابات إتجاه الغير،   للمراجعة المالية هدف خاص لا نجده في المراجعة الداخلية،   

بينما هدف المراجعة الداخلية الأساسي هو التأكيد للإدارة على نوعية التسيير المحاسبي للوثائق المصدرة و تحسين 
. التسيير و يظهر من هذا إذا كان المراجع المالي يعد عنصر تنظيم المؤسسة

ب/ من حيث الوضعية التي يشغلها المراجع : 
في الوقت الذي يعتبر المراجع الداخلي عضو من موظفي المؤسسة أي هو عامل و أجير في المؤسسة، فالمراجع       
 و حسب الهدف الذي يتبعه يجب أن يكون مستقلا و خارجيا عن المؤسسة. المالي

: الوظائف التي يؤديها المراجع الداخلي في المؤسسة الخامسالمطلب 
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إن وجود المراجع الداخلي في المؤسسة في كل وقت وعلى مدار السنة ومعايشته للمشاكل الداخلية في المؤسسة       

يمكنه من التعرف على كل نواحي النشاط وإجراءاته  وقيامه بعملية المراجعة بصورة منتظمة على مدار السنة وبصفة 

شاملة لكافة العمليات التي تتم في المؤسسة بصورة مستقلة ومنتظمة مما يحقق الرقابة في خدمة الإدارة. 

 وتتمثل أعمال المراجع الداخلي فيما يلي: 

فحص النظام المحاسبي .  -

 تقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية. -

 التأكد من التماشي مع الخطط والسياسات والإجراءات التنفيذية التي رسمتها الإدارة ومدى الالتزام -

 با.

 التأكد من وجود حماية كافية لأصول المؤسسة ضد الضياع و التلف والسرقة. -

 الحكم على إمكانية الاعتماد على البيانات المحاسبية والإحصائية. -

 تقييم كفاءة وفعالية الأداء داخل الإدارات والأقسام. -

 وظائف فرعية لأخرى. -

 وفيما يلي نقوم بشرح وتفصيل هذه الوظائف التي يؤديها المراجع الداخلي في المؤسسة.

-  فحص النظام المحاسبي: 1

ه ةلمعتسلما تلاجسلاو بيلاسلأاو قرطلا نم بيسالمحا ماظنلا نوكتيبدف تجميع وتبويب وتحليل البيانات وتوصيل 

وتوثيق المعلومات المالية وضمان وجود مساءلة على مختلف عناصر الموجودات والالتزامات التي على المؤسسة، ويساعد 

النظام المحاسبي على وجود طرق وسجلات   تضمن: 

صحة تقييد العمليات محاسبيا من حيث الدقة المحاسبية والمستندية وسلامة التوجيه المحاسبي لهذه  -

العمليات. 

شرح البيانات شرحا مفصلا يساعد على تصنيفها بشكل سليم لأغراض إعداد التقارير المالية.  -

 قياس قيمة العمليات بما يسمح بتسجيلها وإظهارها في القوائم المالية بقيمتها النقدية الصحيحة. -

 تسجيل مختلف العمليات في الوقت المناسب. -

 الإفصاح السليم عن العمليات في الوقت المناسب. -
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وبصدد هذا النظام المحاسبي يقوم المراجع الداخلي بفحص البيانات والسجلات المحاسبية للتأكد من صحة وسلامة 

العمليات التي تم تسجيلها وتحليلها وتبويبها أي فحص "القياس المحاسبي" وهو القياس الكمي والنقدي للأحداث 

الاقتصادية الخاصة بنشاط المؤسسة.  

كما أنه يقوم بالمعاينة المادية للأصول للتأكد من وجودها الفعلي ثم التأكد من صحة وسلامة المستندات الخاصة 

ه ةقلعتلما تايلمعلاو لوصلأا فلتخبا مراعيا في ذلك أن يكون المستند مستوفيا للشروط القانونية والشكلية، وأن 

يكون مشتملا على كافة البيانات التي توضح طبيعة العملية، وان يكون تاريخ المستند واقعا في المدة تحت المراجعة وأن 

يكون موقعا عليه ومعتمدا من قبل من له الحق في ذلك. 

كما أنه يقوم بمراجعة حسابات دفتر الأستاذ والتحقق من مختلف الترحيلات ومقارنة أرقام التقارير 

بالمعلومات المستمدة منها، التأكد من القيود المسجلة، مراجعة العمليات الحسابية، إختبار صحة توزيع المصروفات، 

مراجعة جميع الشيكات والإيصالات والتأكد من تسلسلها، فواتير المبيعات ، أوامر الشراء ، الإشعارات المدينة والدائنة 

والتحقق من حسابات إجمالي العملاء والموردين. 

 11F1 -   تقييم  فعالية نظام الرقابة الداخلية وكفايته:2

 تعد الإدارة الجهة المسؤولة عن تصميم جهاز فعال للرقابة الداخلية، وهذا الأخير له أثر كبير على عمل المراجع، فبعد 

فحص السجلات المحاسبية و التقارير يلجأ إلى تقييم مختلف السياسات و الإجراءات الموضوعة والعمل على اكتشاف 

نقط الضعف فيها أو النقائص بقصد اقتراح التعديلات و التحسينات اللازمة . 

 و المراجع الداخلي بما له من خبرة واسعة بطبيعة الأعمال وكيفية تنفيذها فان مناقشاته مع المختصين في        

الأقسام المختلفة وملاحظاته للثغرات التي ينقصها التنسيق بين هذه الأقسام كفيلة بتحقيق تحسينات مستمرة لانجاز 

الأعمال بسرعة وسهولة وبأقل تكلفة .  

 إن وضع الإجراءات و السياسات من طرف الإدارة بغرض تنفيذ الأعمال غير كاف لتحقيق الأهداف       

المخططة لذلك يقوم المراجع الداخلي بإعطاء التفسيرات الصحيحة لهذه الإجراءات و الخطط الموضوعة لتسوية 

العراقيل التي تنشا عند التنفيذ .  

وتجدر الإشارة إلى أنه عند القيام بعملية فحص وتقييم كفاية وفعالية نظام أو نظم الرقابة الداخلية فانه يجب       

على المراجع الداخلي القيام بما يلي: 
                                                           

 نفس المرجع السابق مراجعة الحسابات، أ، نور 1
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تحديد المخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه المؤسسة وتقييم ما إذا كانت الرقابة الداخلية توفر  -

تأكيد معقول بخصوص كفاية التعامل معها . 

 إجراء المتابعة المستمرة لمكونات نظم الرقابة الداخلية والتعرف على مدى تحقيقها لأهداف النظام . -

غيلبت و ةيلخادلا ةباقرلا مظن في روصقلا هجوأ ديد ه ةرادلإابا في الوقت المناسب لتمكينها من  -

 اتخاذ الإجراءات التصحيحية واقتراح التوصيات لتحسين النظام .

  إن عملية تقييم نظم الرقابة الداخلية من طرف المراجع الداخلي تتطلب الإلمام بالمقاييس التي تستخدم في تقييم 

فعالية تلك النظم ومن أهمها قائمة الاستقصاء خرائط التدفق...الخ، كما أن عملية التقييم هذه تتطلب أيضا التقرير 

 عنها إلى الإدارة، وبصدد هذا الأخير يجب أن يراعى عند إعداده ما يلي:

الوضوح في الصياغة والعناية في الإعداد والعرض بحيث يجذب إهتمام الجهة التي يوجه إليها هذا  -

التقرير. 

يجب أن يتضمن هذا التقرير نتائج الدراسة والفحص مع عرضها بسرعة واختصار، و إعطاء  -

 التوصيات اللازمة التي من شأ�ا أن تأتي بتحسينات .

  -   التأكد من التطبيق الفعلي لنظام الرقابة الداخلية:3

 إن وجود نظام الرقابة الداخلية في أي مؤسسة لا يعني بالضرورة أن هذا النظام مطبق فعلا في العمليات        

والنشاطات المختلفة، ولهذا على المراجع الداخلي أن يتأكد من تنفيذ مهمات نظام الرقابة الداخلية كما خطط لها، 

أي أنه يقوم بالتأكد من تحقيق أهداف الرقابة المرجوة. وفي هذا الصدد يقوم المراجع الداخلي بما يلي: 

0B : أ) مراعاة التزام الموظفين بالسياسات والاجراءات الموضوعة

  بعد فحص السياسات والاجراءات المرسومة والتأكد من فعاليتها يقوم المراجع الداخلي بالتأكد من مدى التزام       

الموظفين في المؤسسة بالخطط والسياسات والاجراءات الموضوعة والتي تحكم طبيعة العمل داخل المؤسسة ومراعاة 

صحة تفسيرها من جانب الموظفين، والذين بدورهم معرضون لاساءة فهم التعليمات الصادرة اليهم اما بحسن أو سوء  

نية. 

ويعمل المراجع الداخلي على توحيد التفسيرات والتطبيق لجميع الاجراءات المرسومة بواسطة الإدارة، والاختبار 

الفعلي لكيفية التنفيذ وعليه أن يراعي مدى تمشي الموظفين والاقسام مع الخطط والسياسات والاجراءات وعدم 

ه للاخلابا في أي مرحلة، ومعرفة الأسباب التي تؤدي الى عدم اتباعها من طرف الاقسام والموظفين كالاهمال 
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والتقصير في اتباعها أو تنفيذها أو عدم فهم هذه الخطط والسياسات والاجراءات مما يتطلب الأمر مناقشتها مع 

المسؤولين لتوضيحها، أو صعوبة تطبيقها مما يتطلب اعادة النظر فيها لوضعها بطريقة قابلة للتطبيق وسهلة. 

1B :ب) التأكد من اتخاذ الاجراءات الكافية لحماية الموجودات

 2B ءارجا ذيفنتو ةيلخادلا ةباقرلل ةميلسلا مظنلا عضو اتهاكلتمم ةياحم ةسسؤملل لفكي اله ططخ امك اتها ضد

 ما قد يرتكبه الموظفون من تلاعب أو اختلاس أو الخسائر الناجمة عن الإهمال أو التلف أو عدم الكفاية. 

إن الفحص المتطلب في حالات الاختلاس يعتبر الجانب الخطير لعمل المراجع الداخلي بحيث يكون دائما 

يقضا للثغرات التي يتسرب منها الغش والتزوير،  ومن الممكن أن تتعرض الطبيعة البشرية في بعض الأحيان لمواقف 

مغرية يظهر فيها الضعف، ومواطن الضعف هذه هي ما يجب أن يبحث عنها المراجع الداخلي اذ عليه أن يتأكد من 

أنه ليس هناك ظروف تتيح التلاعب لغرض الاختلاس ، وعلى المراجع الداخلي بفحصه المتمعن لكل النظم والوسائل 

أن يتأكد من أن مديري المؤسسة قد اتخذوا كافة الاحتياطات لمنع التلاعب وان لم تكن كذلك فعليه أن يتقدم بتقارير 

عاجلة لاظهار مواطن الضعف في النظم الموجودة والتي تتيح فرصة للاختلاس والتلاعب. 

3B   :ج)  التأكد من دقة البيانات المحاسبية والاحصائية و ملاءمتها

 إن مختلف المستويات الادارية في المؤسسة تعتمد على البيانات المحاسبية والتقارير الاحصائية التي تقدم لها    
من اجل اتخاذ القرارات اللازمة لتسيير أعمال المؤسسة ورسم سياستها المستقبلية،  وعلى المراجع الداخلي أن يتحقق 

من سلامة ودقة وأمانة هذه المعلومات وملاءمتها للأغراض التي ستستخدم فيها ولتوجيه المؤسسة في الطريق الصحيح،  
وعلى المراجع أن يفحص ويتحقق من جميع الوسائل المستخدمة في تحديد وقياس وتصنيف هذه المعلومات وتبويبها 

 والتقرير عنها.



 خلاصة الفصل
 

78 
 

 من خلال الدراسة السابقة يمكننا القول أن ظهور الرقابة الداخلية وتطورها راجع إلى عدة أسباب أهمها        

كبر حجم المؤسسة وتعدد فروعها، وكثرة البيانات والمعلومات المحاسبية المعدة، وحاجة المؤسسة إلى تحقيق الكفاءة 

والفعالية من استخدام مواردها المتاحة، وتغير طريقة المراجعة بحيث أصبحت تقوم على أساس عينات، كما أن 

وجود نظام للرقابة الداخلية مطبق في الميدان يضمن حماية أصول المؤسسة ويرفع من كفاءة استخدام مواردها 

 ويضمن الحصول على بيانات دقيقة، كما أنه يهدف إلى تشجيع الموظفين على الالتزام بالسياسات الإدارية.

 ساعدت على إعطاء صورة واضحة للمراجعةقد تم التطرق من خلال هذا الفصل إلى جوانب عديدة   و      

 اظى بالعديد من التعاريف المقدمة لهتح ا المرتبطة بتطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية جعلتها، فتغيرات مفهومهاله

 المراجعةتل تح تيللا و عستت لازت ادزتدمجا ةيهافرل ىصقلأا دلحا لصت نأ لىإ لتمع، كما اوالأهداف المرجوة منه

تسع تمكانة كبيرة و مهمة لدى الأطراف المعتمدة للقوائم المالية التي يبين صحتها من خلال فحصه لانتقادي و 

 المختلفة، اشمل جميع الأنشطة الاقتصادية و المؤسسات التي مكنت من إظهار زوايا عديدة بينت أنواعهت لالمراجعة

هذه الأخيرة قد تمكن المدقق من إعطاء رأي صائب حول عدالة و صحة القوائم المالية و من اكتشاف الغش 

والأخطاء التي تؤثر على المركز المالي للمؤسسة و من هنا تظهر الضرورة لاتباع مجموعة من الفروض و المعايير تزيد 

من إمكانية الاعتماد على القوائم المالية التي أبدى المدقق رأيه فيها بكونه مستقل و مؤهل و محايد يتحمل 

المسؤولية المهنية اتجاه العمل الذي يقوم به. 
 



تمهيد 

80 
 

 
تعرضنا في الجانب النظري إلى الرقابة و المراجعة الداخلية ، باعتبار هذه الأخيرة نشاط موجود في المؤسسة 
ينصب على فحص العمليات بغرض إعطاء صورة واضحة لنشاطات المؤسسة ، تحليلها و استخراج الثغرات و هذا 

بالإدلاء برأي فني محايد نسبيا و اقتراح الحلول و تقديم التوصيات الممكنة .   
       لهذا و من أجل إسقاط الجانب النظري على أرض الواقع قمنا بتربص في إحدى المؤسسات الاقتصادية 

من خلال تقييم نظام الرقابة الداخلية المنتجة للحليب و مشتقاته ( La Vallée ) العمومية و هي المؤسسة الوطنية 
للمخزونات في هذه المؤسسة باستعمال مختلف الأساليب و الطرق لاستخراج نقاط القوة و الضعف في النظام 

و التأكد من فعاليته . 
لذا تم تقسيم الفصل الثالث إلى ثلاث مباحث و هي : 

. ي ملبنة لافلالمبحث الأول : تقديم
المبحث الثاني : وصف دورة المخزون . 
المبحث الثالث : تقييم دورة المخزون . 
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ي المبحث الأول : تقديم عام لمؤسسة لافل
 واحدة من كبرى المؤسسات المنتجة للحليب و مشتقاته  في الجزائر ، ونظرا لحجمها الكبير ولما يتعتبر ملبنة لافل       

تحوزه من عدد معتبر من العمال بمختلف أصنافهم فهي بلا شك تولي أهمية بالغة لموضوع الأجور، وهذا لتضمن مكانة 
لنفسها في الساحة التنافسية الوطنية وفي تحقيق أهدافها الإستراتيجية. 

  حتى نتمكن من تقديم المؤسسة بشكل جيد لكل من يهمه الأمر سواء كانوا طلبة أو متعاملين آخرين، ينبغي علينا    
 نةأشن نع ةرظن يقل  فرعتلا كلذكو ةسسؤلماهباهاطاشنبو تا الرئيسية. 

 المطلب الأول : التعريف بالمؤسسة ونشأتها

 بعدما تم تأسيسه 2001حيث تم إنجاز المصنع و بدأ نشاطه خلال ماي لافلي  مؤسسة أنشأت 1998في سنة    
 و كان يبلغ عدد عمال الوحدة آنذاك ، دج1550000.00وقدرت رخصة البرنامج ب لاخوة زقان طرف  من
 هكتار إضافة 3عامل, وقد تم اختيار الوحدة بالمنطقة نظراً للمساحة الشاسعة, حيث تتربع على مساحة تقدر ب 20

 و تبعد على 26قع على الخط الوطني رقم تازمالت تإلى وجود عدد لابأس به من مربي أبقار الحليب, كما أن بلدية 
 . كلم85 مقر الولاية ب 

ب  رأس مالها يقدرمسؤولية محدودة وهي الآن شركة ذات لافالى وقد اختارت الوحدة نفسها ملبنة       
 ما عدا ،مخ رعس فيتهاجتنم فلتا، و هي تتمتع باستقلالية التسيير، عامل60 عدد عمالها حالياً ،دج0,000,0006

  فسعره تسيطر عليه المديرية لجميع الوحدات و بأمر من الدولة.،سعر الحليب باعتباره منتوجاً استراتيجياً 

 المطلب الثاني : مهام وأهداف مؤسسة لافلي  
 - مهام مؤسسة لافلي :1
0T P0Fتقوم مؤسسة لافلي بمجموعة من المهام والمتمثلة في :        

1 

-  توزيع وتسويق المنتجات . 
-  تنظيم وتطوير النشاط التجاري والتوزيعي للمنتجات. 

-  السهر على شرح واحترام معايير الوقاية الصناعية، والتعريف بطرق الوقاية وحماية المحيط. 
 .-  تطوير صورة العلامة من خلال نوعية المنتجات المقدمة

 - أهداف مؤسسة لافلي:2
 إلى تحقيق مجموعة من الأهداف هي : لافليتسعى مؤسسة     

      -  تطبيق مخطط التطوير المسطر من خلال : 
      - تطوير نوعية الخدمات والعروض المقدمة في السوق.       

      - متابعة مهامها التوزيعية للمنتجات .    

                                                           
  وثائق من المؤسسة1
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إنشاء مخزون أمان و تدعيم السوق الوطنية بالمواد التي توزعها؛  -
 إعداد برنامج التموين على ضوء احتياجات الزبائن؛ -
 توسيع تشكيلة المنتجات الموزعة و بالتالي التعامل مع موردين و زبائن جدد؛ -
 تحقيق أقصى حدّ ممكن من الأرباح, أي مضاعفة رقم الأعمال؛ -
 هاجتنم بيكرت و ةدولجا ةبقارم ىلع رهسلتا بالفحص المخبري للحفاظ على سلامة الزبائن. -

 لمنافسة المتواجدة بينها وبين المؤسسات        - العمل على إنشاء هيئات جديدة لتعزيز و توسيع شبكة التوزيع و الاتصال
الخاصة.  

-  الرفع من مردوديتها وذلك بالاهتمام بالأنشطة ذات المردودية العالية،          
 - هاجتنم ةبيكرت ةقباطتا مع معايير حماية المحيط و الأمن الصناعي.    

 وضع قرارات جدية من أجل تلبية رغبات المستهلك من حيث الكمية و النوعية .   - 
 مضاعفة مردودية و إنتاجية وسائل الإنتاج عن طريق تحديث المسار التكنولوجي .  - 

مراقبة المخازن تفاديا للنفاذ ، و هذا بتزويدها بالمواد الأولية   -   
و تلعب المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة دورا هاما في الاقتصاد ، و يتجلى ذلك من خلال الأهداف 

المسطرة، فهي تسعى إلى الإسهام في تمويل الخزينة العمومية في حالة تحقيق الربح و القيمة المضافة المنتجة من جهة، 
ومحاولة امتصاص حجم البطالة من خلال خلق وحدات إنتاجية جديدة من جهة أخرى، و بالتالي القضاء على 

الآفات الاجتماعية الخطيرة إضافة إلى تلبية رغبات المستهلكين المتجددة .  
المطلب الثالث : الهيكل التنظيمي لمؤسسة لافلي 

 إن الهيكل التنظيمي لأي مؤسسة يعبر عن ذلك المخطط الذي يبرز مراكز اتخاذ القرارات وتدرج السلطة ،        
و بالتالي تحديد العلاقات الموجودة بين مختلف جوانب النشاط داخل المؤسسة،و يمكن من خلال معرفة مختلف 

المصالح و الأقسام و علاقتهم ببعضهم البعض من تسهيل عملية إعداد السياسات العامة للتنمية و متابعة النشاط في 
 جميع الميادين للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة.

: الهيكل التنظيمي لمؤسسة لافليو الشكل التالي يمثل     
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 الهيكل التنظيمي لمؤسسة لافلي: 2الشكل 
 

 
 

  المصدر: وثائق من المؤسسة.
إن مختلف المهام المسندة لكل وظيفة من الوظائف السابقة يمكن ذكرها فيمايلي :      
 : دائرة الإنتاج- أولا

وظيفة الإنتاج هي العملية التي يتم بمقتضاه إنتاج سلع و خدمات عن طريق عملية تحويل المدخلات من مواد      
أولية و وسائل إنتاج إلى مخرجات من سلع �ائية . 

 المدير
 

 دائرة الإنتاج
 

 دائرة الموارد البشرية
 

دائرة المالية  
 والمحاسبة

 

 دائرة الصيانة
 

مصلحة المحاسبة 
 التحليلية

 

 مصلحة المالية
 

مصلحة المحاسبة 
 العامة

 

مصلحة تقييم الموارد 
 البشرية

 

مصلحة تسيير الموارد 
 البشرية

 

مصلحة الدراسات 
 والبرامج

 

مصلحة الشؤون 
 الاجتماعية

 

 الدائرة التجارية
 

مصلحة البيع و 
 الشحن

 

 مصلحة التموين
 

 مصلحة النقل
 

مصلحة الصيانة 
 والمنافع

 

مصلحة تسيير 
 المخزون

 

 مصلحة التحقيق
 

 مصلحة التحضير

  الإنتاجمصلحة

 المخبر

 مراقبة التسيير
 

 سكريتارية
 

مصلحة الشؤون 
 العامة

 



        دراسة حالة - مؤسسة لافلي بتازمالت                                                                   الفصل الثاني:     
 

84 
 

و تقوم دائرة الإنتاج باتخاذ القرارات الخاصة بعملية الإنتاج للتأكد من مطابقة المواصفات المطلوبة و الكميات       
المحددة لتحقيق و إشباع رغبات و احتياجات المستهلك ، و بالتالي اكتساب حصة السوق معتبرة و احتلال مكانة 

تنافسية جيدة . 
به موقت تيلا ةيساسلأا راودلأا نم ا الوظيفة الإنتاجية : 

 . صياغة خطة الإنتاج 
 . تنفيذ خطة الإنتاج 
 . الاستعمال العقلاني للموارد البشرية 
 . المتابعة اليومية للإنجازات و التصحيحات الضرورية 
 . حفظ التجهيزات و حسابات الإنتاج 
 . تحسين الإنتاج و الإنتاجية و النوعية 
 . الدراسات و الأبحاث في مجال و تحسين المنتوجات 

 : دائرة الصيانة- ثانيا
قسمت دائرة الصيانة إلى ثلاث مصالح : 

و يكمن دورها في :  / مصلحة الدراسات و البرامج :1
 . وضع مخططات وبرامج الصيانة 
 . تحديد الميزانية لكل أعمال الصيانة 

و تلعب دورا في :  / مصلحة الصيانة و المنافع :2
 . تصليح الآلات و الشاحنات و تزويدها بالمواد اللازمة 
 . دهن و ترميم البيانات 

و يتمثل عملها فيمايلي :  / مصلحة التحقيق :3
 . مراقبة كل أعمال الصيانة 
  إعداد تقارير خاصة لكل عمل يخص الصيانة 

و من وظائفها :  :الدائرة التجارية- ثالثا
 . ضمان التموين و تسيير المخزونات 
 . مكلفة بالمبيعات و كذلك النقل 
و يتمثل دورها في :  :دائرة الموارد البشرية- رابعا
 . تسيير الموارد البشرية 
 . ضمان سياسة التشغيل و تسيير القضايا العامة و الاجتماعية 
 : دائرة المحاسبة و المالية- خامسا

تعتبر هذه الدائرة من الركائز الأساسية و ذلك للدور الذي تلعبه في عملية تمويل لمختلف النشاطات ، فهي تقوم      
بجمع الموارد المالية لرؤوس الأموال ، القروض . ...إلخ ، واستعمالها بصفة عقلانية و رشيدة لتحقيق التوازن المالي وكذا 

توفر العائد الذي يضمن التسيير الحسن للمؤسسة بمختلف وظائفها و أنشطتها،و من أدوارها نذكر : 
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 . ضمان تسيير الموارد المالية 
 . مسك تصرفات التسيير و الصفقات محاسبيا 
 . التقدير للمدى القصير و تحليل و مراقبة التكاليف و الانحرافات 
 . مراقبة و مراعاة سياسة الأسعار و المردودية 
 . متابعة الخزينة 
 . مراقبة تنفيذ الخطة المالية 
 . وضع و تحليل وثائق شاملة لعمليات المؤسسة و الميزانية 
 . المتابعة و التقييم للمتلكات 

 مصالح : 3و تنقسم دائرة المحاسبة و المالية إلى 
و هي مكلفة بمايلي :  / مصلحة المالية :1 

 . متابعة العمليات البنكية 
 . استقبال الشيكات من الزبائن 
 . إنشاء الشيكات للموردين 

و تعمل على :  / مصلحة المحاسبة العامة :2
 ،أوراق الدفع، جمع الوثائق المحاسبية من مختلف المصالح و على دائرة المحاسبة و المالية العلم بـ: فواتير الزبائن 

 المشتريات و حالات المبيعات. الاستهلاك، الأجور، حالات الدفع،
 و كمن دورها الرئيسي في :  / مصلحة المحاسبة التحليلية :3

  تأمين السير الحسن لنشاط الوحدة و هذا من خلال المعلومات التي تتحصل عليها من الأقسام
 أي متابعة التدفقات السلعية ودراسة تسيير كل دوائر الوحدة . الإنتاج، التخزين، التالية:التموين،

 . الفحص الأولي للمعلومات أو الوثائق المتحصل عليها من الأقسام الأخرى قبل ارسالها إلى المحاسبة العامة 
 . البحث عن كيفية إنقاص تكلفة المنتوجات مع الحفاظ على النوعية الجيدة 
 : به موقت تيلا تايلمعلا لكل يمويلا ليجستلا هذه المصلحة في اليوميات المساعدة وهي كالتالي 

 يوميات المشتريات : تسجل فيها كل الفواتير الواردة من الموردين و الخاصة بالمشتريات . -
 يوميات للمخزونات : خروج و دخول يسجل فيها كل التدفقات الخاصة بالمخزون . -
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 المبحث الثاني: وصف دورة المخزون.
المطلب الأول وفي المطلب الثاني وصف إجراءات  في   نتعرض في هذا المبحث إلى تقديم مصلحة تسيير المختزن   

 العمل للمخزونات و في المطلب الثالث والأخير إلى ملئ قائمة الاستقصاء الخاصة بدورة المخزون.
 : تقديم مصلحة تسيير المختزنالأولالمطلب 

أولا : مكانة مصلحة تسيير المخازن 
إن التنوع في المواد و تزايد الحاجة إلى توفير الأجزاء و قطع الغيار و الكفاءة في تداولها ورقابتها و فحصها     

يعدتسي ةبسانم ةقيرط ئيه رفوتةشم ره مايقلل ةفبذه المهام على أحسن وجه إذ أن هذه المصلحة تعتبر فرعا من 
. الدائرة التجارية كما هو مبين في الهيكل التنظيمي

و تتمثل مهمة مصلحة تسيير المخازن في :    
 بعد تحضير ملف التصريح بالبضاعة المستوردة تأتي مرحلة البضاعة و أخذها إلى المخازن .أ) الاستقبال :  

و تقوم هذه المصلحة بمايلي : ب) المخزون :
  تسيير المخزون المستعمل في العملية الإنتاجية و كذلك مراقبة تحركات المخزون الذي يقوم بمراجعة كشف

  أشهر؛6التحركات اليومية أما مراقبة المنتوجات فيتم بالجرد العيني كل 
 . التنسيق بين الدائرة الإنتاجية و التجارية لتحديد الكمية الواجب إنتاجها 
 . وضع برنامج توزيع الحصص و التخزين 
 . شراء المواد المستهلكة في عملية الإنتاج و قطع الغيار 
 . تقو لوح تامولعلما يمدق ، ةيبلطلا لوصو هدوج و اهتيمكتا 

 ثانيا : المخزونات الأساسية للوحدة و طرق تنظيمها
 لاطصا نوزخلمح تيلا ءايشلأا نيعي ماع يحتظف هبا في المخازن لاستخدامها في الأنشطة والعمليات الإنتاجية،      

و نظرا لكون الوحدة الإنتاجية تقوم بعدة نشاطات و تنتج عدة أنواع فهي تستعمل مواد أولية  أثناء العمليات 
 الإنتاجية بغية ضمان استمرارية الإنتاج فهي تعمل على تخزين هذه المواد في مخازن خاصة و هي :

 . مخزون للمواد الأولية :1
يم ك�أب اهفيرعت ناتيلا داولما  هانوكم في يريغتلل عضتختا بواسطة العمليات الصناعية أثناء دمجها في السلع      

النهائية ، و يمكن أن تكون بعض السلع النهائية لبعض الصناعات كمواد أولية لصناعات أخرى . 
 ويمكن لمسؤول الخزانات أن .خزان 20تستعمل الوحدة عدة خزانات لتخزين المواد الأولية فهي تحتوي على 

  .يستعمل الخزانات حسب كمية المواد الأولية المتوفرة
 . مخزن قطع الغيار :2

 وأمين المخزن وهو عاملينكان صاخ نزمخ هرثكل كلذ و رايغلا عطقبتا و تعدد أنواعها ويعمل على تسييره      
منظم كالتالي: 
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حسب المعايير،  وهي مركبة في رفوف المخزن مقسم على عدة فروع وكل فرع يحتوي على نوع من قطع الغيار،    
 و في كل رف نجد بطاقة الرف التي تسجل فيها كل حركات المخزون لتلك القطعة.

: الحليب . مخزن ورشة3
، و كذا مواد الحليب و مشتقاتهيحتوي هذا المخزن على مختلف المواد الاستهلاكية الداخلة في عملية إنتاج      

التعبئة، و هو يقع داخل الورشة مما يسهل عملية صرف المواد الضرورية من المخزن إلى خطوط الإنتاج مباشرة، 
واليشء الملاحظ هو صغر مساحة المخزن مما أدى إلى تخزين بعض المواد في مساحة غير مغطاة مما يعرضها إلى 

، ةيولجا لاوحلأا ةجيتن فلتل هرثك مغر هرصانع بيترت و نزخلما اذه ميظنتل ةصاخ ةقيرط دوجو مدع لىإ ةفاضإتا 
 و تعدد أصنافها .

. مخزن للمواد المختلفة : 4
تتيلا داولما فلتمخ و ةنايصلا داوم ىلع يو ظافلحا لجأ نم ةدحولا اهيلإ جاتتح هاكلتمم ىلعتا.     

 : وصف إجراءات العمل للمخزونات الثانيالمطلب 
  تعتبر إجراءات العمل لدورة المخزونات ذات أهمية كبيرة، لأن المخزونات ذات رأس مال مستثمر، لذلك     

ينبغي أحكام الرقابة على المخزونات، لذلك اتخذت مجموعة من الإجراءات، تبدأ من شراء البضاعة إلى غاية 
صرفها . 

عمليات الشراء  ـ 1
     تبدأ إجراءات الشراء من الحاجة الحقيقية ، و هي الحاجة التي تطلب من الزبائن ، إذ تقوم الوحدة بنوعين من 

المشتريات مشتريات أجنبية ، مشتريات محلية ، و ذلك حسب أهمية المشتريات و مدى توفرها في الوطن . 
و يقوم أمين المخزن أو رئيس مصلحة الصيانة بتحديد قائمة المشتريات ، ثم يرسل هذه القائمة لمصلحة التموين 

لكي تباشر إجراءات الشراء على المراحل التالية : 
  يتصل رئيس مصلحة التموين بالموردين الذين سبق و أن تعاملت معهم الوحدة عن طريق الهاتف 

أو الفاكس. 
  ) يتحصل هذا الأخير على فاتورة شكليةfacture pro format من طرف هؤلاء الموردين، ليقوم ( 

 بعدها بإعداد طلبية الشراء و تكون ممضاة من طرف المدير.
 . يتم إرسال الأصل إلى المورد المعني بالأمر مع إعطاء مهلة للتسليم 
 : في نفس الوقت يرسل رئيس مصلحة التموين ملفا مكونا من 

  ) من أجل إعداد شيك من طرف مصلحة المالية un bon de paiement-وصل الدفع ( 
و المحاسبة . 

  ) .demande d'achat-طلب الشراء ( 
  ) .facture-الفاتورة ( 

  ) .un bon de commande-وصل الطلب ( 
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بإرسال الشيك  )(Démarcheurمباشرة و بعد إعداد الشيك يمضي من طرف المدير و يقوم الوسيط  
 والنسخة الأصلية لوصل الدفع إلى المورد .

و في الأخير يرسل المورد البضاعة و الفاتورة النهائية إلى أمين المخزن . 
 : عملية التخزين ـ 2

    بمجرد وصول الأصناف المشتراة من المورد ، تبدأ إجراءات الاستلام حيث يقوم أمين المخزن العام بفحص 
 الأصناف الواردة للتأكد من مطابقتها مع المواصفات المتفق عليها والموجودة في الفاتورة ( من حيث الكمية، 

  ) من أصلaccusé de réceptionمن حيث النوعية )، و يتم عقب هذا إعداد وصل الاستلام ( 
 وصورتين يرسل الأصل إلى رئيس مصلحة التموين أما الصورتين تبقى واحدة في مصلحة التخزين و الأخرى ترسل 

لمصلحة المحاسبة . 
و يتضمن وصل الاستلام مايلي : رقم الوصل ، اسم المورد ، الكمية المستلمة و تاريخ الطلبية هذا بالنسبة لقطع 

الغيار و المواد المستهلكة . 
    أما بالنسبة للمواد الأولية فطريقة استلامها تختلف ، فتموين الخزانات يتم عن طريق قنوات تربطها بالميناء 

وبالتالي بالباخرة مباشرة. 
ه ةلوملمحا داولما ةيمك صحفب ةينقتلا ةبقارلما و صحفلل ةينطولا ةسسؤلما موقت ةرخابلا لوصو دنعبا، ثم تحرر وثيقة 

تحتوي على مايلي : 
  . اسم الباخرة
  اسم المؤسسة المستقبلة ؛ 
 اسم ممثل مؤسسة لافلي؛ 
 تاريخ وصول الباخرة ؛ 
 الكمية المحمولة. 

و تبعث هذه الوثيقة إلى مسؤول المخازن للمواد الأولية ، و هو يقوم بدوره بملاحظة الكمية التي تم ضخها 
للخزانات أما إذا كانت موافقة للمواصفات الموجودة في الوثيقة المستلمة وفي حالة عدم الموافقة يتم إعداد محضر 

 بحضور الأعضاء الذين سبق ذكرهم (أعلاه).
و يقوم أمين المخزن بتسجيل كل ما دخل أو خرج من المخزون بالاعتماد على الوثائق التالية : 

 و تتضمن مايلي : أ) بطاقة التخزين :
  . رقم وصل التسليم أو الخروج
 . تاريخ التسليم أو الخروج 
 . المصلحة المستفيدة، أي مبرر الحركة 
 . حالة المخزون " دخول، خروج، المخزون الجديد " و ذلك بالكمية و القيمة 
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 ب) يومية حركات المخزون :
و هي وثيقة أسبوعية خاصة بكل مخزون ، تسجل فيها مختلف حركات اليومية للمخزون لكل المواد ، و تثب 
العمليات " الدخول و الخروج " بالوثائق التالية : وصل الاستلام ، وصل التسليم ، و تحتوي اليومية على : 

  اسم المخزون؛
 المخرجات " الاستهلاكات المادية من كل مادة "؛ 
 المدخلات؛ 
 .المخزون الجديد بعد كل حركة 

  ) :fiche de casierج) بطاقة الرف ( 
و هي مستعملة في مخزن قطع الغيار ، و لكل صنف منها بطاقة تسجل فيها حركة المخزون. 

 : عمليات البيع ـ 3
    تعتبر المبيعات المصدر الرئيسي للإيرادات في الوحدة ، و لهذا فإن هذه الأخيرة تعمل على إتخاذ عدة إجراءات 

في عملية البيع و تتمثل فيمايلي :  
. استقبال طلبيات الزبائن و تعمل على تحديد سعر البيع . 1
. تصرف الأصناف من المخازن بأذون معتمدة و تسمى رخصة الخروج، حيث هذه الرخصة تعتبر كدليل بخروج 2

 البضاعة. و في المصلحة التجارية يقوم المسؤولون عن عملية صرف البضاعة بإعداد وثيقتين و هما وصل التسليم 
 و فاتورة البيع .

 ) : Bordereau de livraisonأ) وصل التسليم (   
) صور ، حيث يسلم الأصل للزبون مع الفاتورة وترسل صورتين 5        و يعد هذا الوصل من أصل و خمسة (

) صور 3إحداهما لمصلحة إدارة المخازن لكي تقوم بعملية التسليم و الأخرى لمصلحة الرقابة  و تبقى ثلاث (
لمصلحة المبيعات . 

و يتضمن هذا الوصل المعلومات التالية : 
عنوان التسليم ، رقم وصل التسليم ، التاريخ و رمز الزبون ، رمز المرسل إليه ، رقم الطلبية ، رقم الموضع ، مرجع 

المادة ، الوحدة المسلمة ، ثمن البيع الأحادي ، الصفحة ، مرجع طلب الزبون . 
 ) : facture de clientب) فاتورة الزبون ( 

 ) صور ، يرسل الأصل إلى الزبون الذي يعتبر كدليل على عملية البيع3تعد فاتورة البيع من أصل و ثلاث (
 و الصورة الأولى تبقى لدى أرشيف مصلحة البيع ، و نسختين ترسل إلى مصلحة المالية و المحاسبة لإجراء القيود 

 اللازمة.
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: ملئ قوائم الاستقصاء الخاصة بدورة المخزونات. لثالمطلب الثا
      إن لنظام المخزونات ككل نظام أهداف يمكن حصرها في الآتي : 

  . تخضع المخزونات إلى مراقبة محاسبية مناسبة
 . كل مخزون معروف و تحت حماية 
 . المخزونات مقيمة تقييما سليما 

 
 فعالية هذا النظام ينبغي الإجابة على الأسئلة التالية : و للوقوف على مدى

 
 

 الرقم
لا نعم الأسئلة 

غير 
ملائم 

ملاحظات 

    المشتريات  01

1-1 
هل هناك مصلحة مستقلة للمشتريات مسؤولة 

عن شراء جميع المواد . 
x    

    xهل يتم إعداد طلبيات شراء  2- 1

1 -3 
طلبيات الشراء هل يتم المصادقة عليها من طرف 

رؤساء المصالح المعنية . 
 x   من طرف مدير الوحدة

    xهل طلبيات الشراء تكون مرقمة بشكل مسبق .  4- 1

1- 5 

الأسعار التي يقترحها الموردين الذين تتعامل 
معهم المؤسسة هل يتم مراجعتها من طرف 

مصلحة المشتريات . 
x   

في حالة ما إذا كان الشراء 
على مستوى الوحدة . 

1 -6 
هل يتم متابعة أوامر الشراء المتأخرة عن موعد 

الاستلام . 
x    

    xهل تتضمن الفواتير مرجع عملية الدفع .  7 -1
    xهل يومية الموردين ممسوكة يوم بيوم .  8 -1

    التخزين و عمليات الجرد الفعلي  02

2-1-1 

- التخزين 1
هل يقوم قسم التخزين بقبول و استلام البضاعة بناءا 

على طلب شراء . 
x    
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2-1-2 
هل يتم مطابقة مواصفات البضاعة مع طلبية 

الشراء . 
x    

2-1-3 
هل يتم التأكد من الكمية و النوعية قبل عملية 

الدفع . 
x 

   

2-1-4 
هل يتم إعداد محضر الاستلام ومرقم بشكل 

مسبق . 
x 

   

2-1-5 
هل يتم إعداد محضر الاستلام: 

عمال قسم الاستلام 
 x  

أمين المخزن هو الذي يعد 
محضر الاستلام. 

    هل تستعمل بطاقة الصنف على البيانات:  2-1-6

    xأ.نوع الصنف.     
    x      ب.كميةالصادرات، الواردات والرصيد.  
    x      ج- رقم البطاقة.  
    xوالحد الأعلى  د- الحد الأدنى       
 

هـ- نقطة إعادة الطلب       
x 

 
   

    xهل هناك سجل للواردات  2-1-7

   xهل يحتفظ بسجلات المخزون في أماكن آمنة .  2-1-8
في مكتب محاسب الموارد 

ويكون مغلق . 
    xهل هناك أمين مخزن عن كل مخزن  2-1-9
هل اختصاصات و مسؤوليات أمين المخزن  2-1-10

محددة بوضوح في التنظيم الداخلي للمؤسسة . 
 x 

  

هل يعاد ترتيب الأصناف المختلفة على فترات  2-1-11
دورية و خاصة عند ورود كميات جديدة . 

 x 
  

هل يتم مراجعة سجلات المخزون مرة على الأقل  2-1-12
في الشهر . 

x 
   

ه ملع ىلع تانوزخلماب ةقلعتلما تايلمعلا لك لبا  2-1-13
قسم الحسابات ليتمكن من عملية التسجيل المحاسبي . 

x    

    xهل يكتفي تقرير عن الوحدات التابعة او الناقصة  2-1-14
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في حالة وجود استلامات جزئية هل يتم توضيح  2-1-15
ذلك في محضر الاستلام من أجل تفادي الدفع 

المزدوج عند استلام كل البضاعة ؟ 
x 

   

هل يتم فصل فصل البضاعة المخزنة لدى  2-1-16
المؤسسة والتي تعتبر مملوكة لها عن بضائع المؤسسة 
وهل تخضع هذه العناصر للأساليب رقابة محاسبة 

x    نعم

2-1-17 
هل يتم تسجيل المخزونات في نظام الإعلام 

الآلي . 
x    

هل يتم متابعة دوران المخزون وأقدميته.  2-1-18
 x 

يخلق مشكل تقييم المخزون  
في الميزانية في �اية السنة . 

هل يتم التأكد من أن المخزونات محفوظة بطريقة  2-1-19
جيدة فيما يخص : 

 

    

    xأ. وضع المخزونات في أماكن مناسبة  
 ب.تزويد المخزونات بوسائل الإطفاء . 

 x 
   

    xج- توفير قدر مناسب من الحراسة.  
20 

2-2-1 

الجرد الفعلي: 
  هل يتم على الأقل مرة في الشهر جرد البضاعة.

  
x 

  
 

يتم الجرد �اية شهر جوان، 
 �اية شهر ديسمبر .

هل إجراءات التخطيط لعملية الجرد تتطلب :  2-2-2
أ.اختيار أفضل تاريخ الجرد .    

ب.فصل البضاعة المعيبة و التي تقادمت عن 
 غيرها من البضاعة .

جـ. طبع تعليمات للأشخاص الذين 
 يشتركون في هذه العملية .

 

x 
 

x 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
دليل على عدم وجود نظام 
للرقابة الداخلية محكم تجدد 

فيه المسؤوليات بصفة 
واضحة . 
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    من يجري عملية الجرد الفعلي  2-2-3

أمين المخزن ، المحاسب ،   x أ. أمين المخزن  
 رئيس مصلحة التموين .

    xب. لجنة  

2-2-4 

هل إجراءات الجرد الفعلي تتطلب استخدام 
بطاقات جرد أو كشوف جرد مرقمة مع المحاسبة 

. 
x 

   

2-2-5 
عملية الجرد الفعلي تتطلب : 

 
    

الفريق الأول  .‌أ 
 

x  
  

 الفريق الثاني .‌ب 
 

x  
  

 xج. الفريق الثالث  

 

إلا إذا كانت فروق الجرد  
كبيرة و في هذه الحالة تقوم 
لجنة معينة من طرف المدير 
بالجرد من أجل استخراج 
الأسباب التي أدت إلى 

 هذه الفروق.
هل يتم التقصي عن أسباب الفروق بين  2-2-6

نتائج الجرد . 
x    

2-2-7 

هل يتم الحصول على موافقة من أحد المسؤولين 
فيما يتعلق بأية تسوية أوتعديل سجلات المخزون 

بناء على الجرد الفعلي ؟ 
x   

بموافقة من اللجنة المعينة 
 من طرف المدير.

هل يتم الحصول على موافقة من أحد المسؤولين  2-2-7
فيما يتعلق بأية تسوية أوتعديل سجلات المخزون 

 بناء على الجرد الفعلي ؟

x 

بموافقة من اللجنة المعينة   
 من طرف المدير .

    xهل يتم إعداد بطاقات الجرد  2-2-8
     المبيعات 03

    xهل يتم صرف كل المواد بناء على طلبات صرف معتمدة.  3-1
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في حالة نعم هل يتم إعدادها من طرف شخص  3-2
آخر غير أمين المخزن . 

 x   

هل يتم إمضاء هذه السندات من طرف شخص  3-3
مؤهل قانونا و له السلطة معروفة من طرف أمين 

المخزن . 

x    

3-4 
هل توجد دراسة مسبقة لقدرة سداد الزبائن قبل 

هايبلط لوبتم. 
x    عن طريق شيك بنكي

أمين المخزن    xهل يتم مراقبة الكميات المستلمة  3-5
هل يتم مطابقة يومية المبيعات مع سجل  3-6

 البضاعة التي خرجت مع المؤسسة. 

 عون تجاري   
 

 
 
 

في حالة خروج البضاعة غير مطابق للطلبية أو حالة  3-7
. كميات مختلفة، هل يتم إشعار مصلحة مسك الملفات

 

 

x 

بل يتم إشعار مصلحة  
الإنتاج عن طريق وثيقة 

يصدرها مركز التحاليل . 

هل توجد رقابة للتأكد من أن المواد غير المستعملة في  3-8
عملية الإنتاج قد عادت للمخزن . 

x 
   

     :من يقوم بفحص المردودات الداخلية 3-9

أ. قسم الاستلام  
 

x    

    xب. أمين المخزن  
هل يتم توزيع المنتجات المصنعة نحو مختلف    10- 3

 الإتجاهات 
( زبائن ، مخازن ، متعهدين ثانويين ) بموافقة 
الشخص المؤهل قانونا اعتمادا على سندات 

 

 

x   
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المبحث الثالث: تقييم نظام الرقابة الداخلية للمخزونات 
ن لاخل لااستقصاذلا ءي قمناب إعدهدا لوح لإاجراءات لماعملو هبا داخل الوحدة فيما يخص دورة       

المخزونات و اتعمادا على عملية وصف ارجلإاءات، فإننا ذبلك وصلنا إلى آخر رمحلة و هي رمحلة تقييم نظام 
القرابة الداخلية و اقتراح حلول نم أجل رفع الأداء . 

لذلك نتطرق في المطلب الأول نم هذا المبحث إلى تقييم نظام القرابة الداخلية و إلى الحلول اقلمترحة في المبحث 
الثاني . 

المطلب الأول : تقييم نظام الرقابة الداخلية لدورة المخزون 
لما ىلع ادامتععتامول لمحاصهيلع لام ن مختلخا فلطتاو تيلا يمره با نظام القرابة الداخلية للمخزونات في      

يمكن أن نستخلص نقاط القوة و الضعف في النظام كالآتي :  ملبنة لافلي
أولا : نقاط القوة 

 عبملية الجرد للمخزونات دليل على أن ههذ الأخيرة تخضع إلى رماقبة محاسبية نماسبة. قيام المؤسسة 
 :وجود صملحة لتسيير المخزون نم شأنه أن يساعد على 

 تنصيف و تنويع المخزون. -
 هسولة الاتسلام، صرف المخزون و الاحتفاظ بسجتلا المخزون. -
 القرابة على المخزون. -

  اتسخدام نظام الاعلإم الآلي في رماقبة و تسيير المخزونات و هذا الأسلوب يساعد الوحدة في رعمفة كمية
و قيمة المخزونات الداخلة و الخارجة في أرسع وقت ممكن نع طريق وضع ملفات و قوائم خاصة 

 بالمخزونات.
 .عملية التسجيل تتم يوميا نع طريق الوثائق اللازمة و ذلك عبد رماقبهتا و التأكد نم صحهتا 
  اتلماعبة الدورية للوحدات التالفة و ذلك نع طريق إعداد تقارير كلما اتسلزم الأرم ذلك و هذا يؤدي إلى

 تخفيض التكاليف.
 فرق حيث كل واحد يراقب عمل الفريق 3في رماقبة نتائج الجرد الفعلي على ثلاث ( تتعمد المؤسسة (

 اليذ سبقه و هذا يسمح بمرعفة نتائج الفرق و الأسباب التي أدت إلى ظهور ههذ الفروق .
 .وجود وثائق للحد الأدنى و الأعلى و هذا تفاديا للمؤسسة نم الوقوع في حالة نفاذ المخزون 
 .للمؤسسة خطط سير عملية التخزين هسلة و واضحة التطبيق، حيث تنتاسب مع واقع سير انهلمة 
 .عمظم موظفي المؤسسة تيملكون قدرات نهمية و علمية لتأدية عملهم 
  .جميع أرقام الفواتير التي تم تسجيلها تخضع تلماعبة مجاسبية 

ثانيا : نقاط الضعف 
رغم توفر نقاط القوة ، فإن أي نظام لا يخلو نم نقاط الضعف، و نم بين ههذ القناط التي التمسناها      

مايلي: 
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 صملحة للمراعجة الداخلية أو على الأقل قسم للمراعجة الداخلية وهذا ما يؤدي  غياب لدى المؤسسة
 في كل ما يرتبط بالقرابة الداخلية  مباشرة إلى عدم تقديم الصنائح بشكل مستمر لمسيري المؤسسة

 و كذلك يؤثر على مايلي :   
 و صمالحها ضد كل أشكال الأخطاء والغش الممكنة . عدم حماية الممتلكات و نمافع المؤسسة -
 عدم ضمان التغيرات التي تطرأ على المؤسسة سواء نم ناحية النتظيم أوالتسيير . -

  مشاركة أمين المخزن في عملية الجرد الفيزيائي تتعبر ثغرة في النظام ، بالرغم نم إرجاءات الجرد الفعلي
، ينتقرف مادختسا بلط في هنأ لاإ مجا نايحلأا ضعبلموعة الأولى لا تقوم بالعد نظرا للكميات الهائلة 

 للأصناف، إذ أ�ا تتعمد على عمطيات أمين المخزن و بالتالي قد يؤثر على نتائج الجرد الفعلية .
 . الجمع بين وظيفتي الشراء و التموين و بين اصلملحة التجارية و صملحة البيع 
  لا تقوم الوحدة بحساب عمدل دوران المخزون و أقدميته و هذا يؤثر سلبا على المؤسسة نم خللا

 وقوهعا في مشكلة التكديس أو العجز في المخزون .
  تطبيق طرق تقليدية، غير اصتقادية و عشوائية في عملية تسيير المخازن و هذا ما عجل الوحدة تقع في

 عدة رمات في حالة تجميد أموال كبيرة .
  عمظم إطارات المؤسسة غير مؤهلين لعملية تسيير المخزون نظرا لعدم توفر الكفاءات انهلمية و العلمية

اللازمة ، لأن التسيير الجيد للمخزون يؤدي إلى عدم الوقوع في انقطاع عمليات الإنتاج . 
المطلب الثاني : الاقتراحات و التوصيات 

يقت دعينمالإل جراءات لماعملو هبا داخل الوحدة فيما يخص تمخلف رماحل ارلماعجة الداخلية لدورة المخزونات     
فإنه يمكننا اقتراح مايلي : 

على المؤسسة أن تقوم بوضع صملحة للمراعجة الداخلية أو على الأقل قسم للمراعجة الداخلية و نقترح  .1
أن يكون تابع للمديرية العامة ، أي يكون مسقتل تماما نع تمخلف اصلمالح لأن القرابة الداخلية على ههذ 

اصلمالح تقوم على القتييم البناء لمختلف إرجاءات القرابة الأخرى للحكم على مدى فعاليهتا و بالتالي 
 تقديم الصنح بشكل مستمر للمسيرين .

 تيلا ةسايسلا في رظنلا ديعت نأ ةدحولا ىل هعبتتام نوزخلما يريست في ن تح لجأكهانوزمخ في رثكأ متا . .2
 على الوحدة أن تفصل بين وظيفتي الشراء و التموين و بين وظائف اصلملحة التجارية و صملحة البيع . .3
 قيام الوحدة تبكوين العمال و الإطارات في ميدان تسيير المخزون حتى تضمن لنفسها البقاء في السوق  .4

 و عدم الوقوع في حالة نفاذ أو زيادة في المخزونات .
بلاد نم النتسيق بين تمخلف الأقسام و اصلمالح لضمان السير الحسن للمخزون و هذا تبوفير الوسائل  .5

 المادية و البشرية اللازمة .
بلاد نم إرجاءات مكتوبة ودقيقة لعملية رجد المخزونات نم خللا تحديد وظائف ومسؤوليات أعضاء  .6

 الفريق القائم عبملية الجرد لضمان السير الحسن لههذ العملية .
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 ) ( أ ، ب ، جـ ) لترتيب المواد حسب أهميهتا ، وعمدل الاهتسكها A , B , Cاتسخدام طريقة (  .7
مع تذكير ميزة ههذ الطريقة أ�ا تقسم المخزون إلى ثلاثة أقسام ، حسب كمية و قيمة المواد المسهتلكة 

 نسويا مما يسهل تحديد كمية المخزون نم كل مادة و ذلك بأخذ عبين اتعلابار أهمية و قيمة المادة .
وضع ارجاءات داخلية التي تضمن تحديد مسؤوليات و اخصتاصات كل موظف، و الفصل في الوظائف  .8

 اعتلمارضة فيما بيهنا.
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إن انتقال المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة من سياسة الاقتصاد الموجه أي التحكم الكلي للسوق من طرف      
المؤسسة إلى سياسة اقتصاد السوق أي المنافسة يتوجب عليها احترام مجموعة من المعايير و شروط إتقان العمل من 
خلال إحكام الرقابة على مختلف مصالحها وأقسامها ، و من أجل تحقيق هذه الأهداف لابد و من الضروري أن 

الأصول و الأموال من السرقة والتلاعبات .  تكون لديها مصلحة للمراجعة الداخلية من أجل حماية الممتلكات،
الذي قمنا بتقييم نظام الرقابة الداخلية فيه عن طريق قوائم  أما بالنسبة لمصلحة تسيير المخزون في المؤسسة      

الاستقصاء ، وصف الإجراءات و خرائط التدفق و قيامنا بتقييم نظام الرقابة الداخلية من خلال إبراز نقاط القوة 
والضعف فإننا خرجنا بمجموعة من الملاحظات و المتمثلة في :  

  عدم توفر إجراءات كتابية دقيقة و مطبوعة تحدد مهام مسيري المخزن و أمناء المخازن الأربعة باختلاف
 مهامهم .

 .إهمال مصلحة تسيير المخزون و عدم توفر الإمكانيات اللازمة لتسيير هذه المصلحة 
  عدم توفر الإطارات اللازمة لإعطاء معلومات دقيقة واضحة و مناسبة حول تسيير المخزون نظرا لانعدام

 .الوثائق حول هذه المصلحة الحديثة النشأة
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المراجعة الداخلية موضوع يهم الإدارة، و هي جد ضرورية للمؤسسة، بحيث تتطلب منها نظام معلوماتي محاسبي فعال،           
و الذي يسهل مهمة متخذ القرارات، و تكمن أهمية المراجعة الداخلية في تشخيص النقائص و تحليل الإنحرافات و التي من 

و اتخاذ القرارات اللازمة، سواء كانت القريبة او البعيدة  خلاله يمكننا فهم و شرح الجانب التسييري الذي تعيشه المؤسسة
الأجل . 

 

 و بعد الدراسة الميدانية التي يمكن أن نقول عنها أ�ا مجرد نظرة ميدانية لافتقارها للمعلومات التي تؤدي إلى مراجعة      
داخلية دقيقة، نستخلص أن المراجعة الداخلية في أي مؤسسة وطنية هي مراجعة وصفية، و ذلك للارتكاز على معلومات 

هذا من جانب ، و من جانب آخر كون أن المؤسسات الوطنية تخضع للخطة الإقتصادية الموضوعة من قبل  غير كافية
السلطة الوصية، و كذلك عدم الإستقلالية لهذه المؤسسات، هذا ما تسبب في سوء التسيير الذي يعاني منه جل المؤسسات 

الإقتصادية اليوم. 
 

 إختبار الفرضيات :  .1
 

إن الفرضية التي تنص على " كون وظيفة المراجعة الداخلية ضرورية و فعالة في الهيكل التنظيمي للمؤسسة " تعتبر محققة  . أ
  و جانب المراقبة و المراجعة. باعتبار انه لا يمكن القيام بأي مشروع في المؤسسة بمعزل عن الجانب التسييري

 
الفرضية التي تنص على " إستعمال المراجعة الداخلية لعدة وسائل للقيام بمهمتها بطريقة فعالة " تعتبر محققة إذا  .  ب

 استعملت المراجعة الوسائل العلمية كوسيلة للقيام بالفحص .
 
 

و مؤهلات معينة  الفرضية التي تنص على " حتى يقوم المراجع الداخلي بوظيفته و يهتم بالتسيير عليه أن يتحلى بصفات. ج
" تعتبر محققة كون المراجع الداخلي يعتمد على كفاءته العلمية و العملية للقيام بعملية الفحص و الوصول إلى نتائج علمية. 

 

 الفرضية التي تنص على " تمر مهمة المراجعة بعدة مراحل" محققة.. د 
أما فيما يتعلق بالفرضية التي تتمثل في مساهمة المراجعة الداخلية في تحقيق أهداف المؤسسة، فالمراجعة الداخلية تعمل  . ه

دارة لاالقوّة و الضعف الخاصة بنظام الرقابة الداخلية الموضوع من طرف المؤسسة و تقوم بتقديم التوصيات لط على إظهار نقا
هذا النظام، و الذي بشأنه تقوية البنية الهيكلية للمؤسسة، فبهذا المراجعة الداخلية تساهم في ح العليا حتى تصل إلى تصحي

  محققة.الأخطاء المرتكبة في التسيير و هذا للوصول إلى الأهداف المرجوة من طرف المؤسسة حتصحي
المعايير ه موعة من المعايير المتعارف عليها، فأهمية هذلجلالمراجعة علي إتباع المراجع  النسبة للفرضية  المتمثلة في توقف . بو

  محققة. للمراجعة داء الذي يقوم به المراجع في تنفيذلاتكمن في كوهنا مقياسا ل
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النتائج و التوصيات :  .2
 

مج انلامعتساب كلذلموعة من الوسائل و لمؤسسة لافلي  دراسة و تقييم دورة المخزون  فيعند قيامنا بدراسة تطبيقية تمثلت-
مصلحة (خلية) عدم وجود ل و ذلك  تبين لنا أنه يعاني من إنحرافات في نظامه للمراقبة الداخلية،كقوائم الاستقصاء الأدوات 

 خاصة للمراجعة الداخلية.
، و التدابير الأمنية  على العمومه لومعلما تاءارجلإا نبا محترمة تقريبا إلا البعض القليل منها، هناك رقابة داخلية فعالة-

 للمحافظة على الوثائق و الملفات موجودة و مطبقة.
التحكم في وظائف المؤسسة  نالرقابة الداخلية هي مجموعة من الوسائل و القوانين التي توضع من طرف الإدارة لضماأن -

الأخيرة، فنظام الرقابة الداخلية و بالإضافة إلى أنه  ها هذببغية الوصول إلى تسيير فعّال للعمليات المالية و الإدارية التي تقوم 
باستقرار المؤسسة، عن طريق التحكم في المخاطر و تعديل أن يمس كن يم أداة للتسيير، فهو أداة للوقاية و الإنذار عن كل ما

.  إجراءات التسيير في الوقت المناسب
الأخيرة على تطوير  كذلك توصلنا إلى أن المراجعة الداخلية تعتبر أداة إدارية تابعة للادارة العامة للمؤسسة، حيث تعمل هذة-

لها بأداء مهامها بفعالية، ومن  التي تسمح الوظيفة لا بد من توفر الشروط و تحسين أنظمة الرقابة الداخلية، و حتى تحقق هذة
نذكر:  الشروط أهم هذة 

.  تغطية المراجعة الداخلية لجميع نشاطات و وظائف المؤسسة -
-تحديد الموقع الوظيفي لوظيفة المراجعة الداخلية في الهيكل التنظيمي للمؤسسة مما يجعلها مستقلة عن باقي الوظائف، 

الموضوعية و الحياد في التقارير المعدة من طرف مصلحة المراجعة  ويضمن عدم تداخلها مع الوظائف الأخرى و هذا لضمان
 .  الداخلية

 الشخص المكلف بأداء مهمة أو وظيفة المراجعة الداخلية على درجة كبيرة من التراهة و الإلمام بالميدان. يكون -يجب أن
 

 قمنا بطرح بعض التوصيات:ة الداخلية،  بعد تعرضنا بشيء من التفصيل للنظام المراقب      
  على المؤسسة أن تقوم بوضع مصلحة للمراجعة الداخلية أو على الأقل قسم للمراجعة الداخلية و نقترح أن

  .يكون تابع للمديرية العامة ، أي يكون مستقل تماما عن مختلف المصالح

  لابد من إجراءات مكتوبة ودقيقة لعملية جرد المخزونات من خلال تحديد وظائف ومسؤوليات أعضاء الفريق
 القائم بعملية الجرد لضمان السير الحسن لهذه العملية.

  بتكوين العمال و الإطارات في ميدان تسيير المخزون حتى تضمن لنفسها البقاء في السوق المؤسسةقيام  
 و عدم الوقوع في حالة نفاذ أو زيادة في المخزونات.

 و ذ الواجبة للوصول إلى نظام للرقابة الداخلية طمن الشرو برالتطبيق الحسن لتقسيم العمل و المهام يعت نإ
فعالية و كفاءة، فتقسيم العمل بطريقة جيّدة يؤدي إلى التقليل من مخاطر الوقوع في الأخطاء و تحديد 

 . تطبيق هذا الأخيرالمخزوناتفعلى قسم  كالمسؤوليات، لذل
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